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ةـدمــقـم  
ن الدددددددددنان  لداددددددددديلجن اىنانو ب متددددددددد   دددددددددد  إلددددددددد    دددددددددجا     دددددددددنن  إ 

جلددددد  ج  ادددددن  نلدددددأ  ن نمدددددجي   عدددددي ي    ددددددي  اددددد   دددددد  الج   ددددد  ال ي ددددد  لدن
 اىنان  ال ي ددددددد   بدددددددي  لا جهددددددد   ما دددددددم ال تددددددددم  ال ي ددددددد  جال ددددددد   عددددددد  

 .فنج هي ال نبز   جال مد   جاللا نبز   ل ما اهي  يهن  ف  نلأ
  م ث    عدن نلدأ فد  ال ميف د   دد  الل ديم ال ديم  تدجن  ج يظ د  ج ل   د  فد     

 ال    دد، و جبددنا  ما ددم سدد ين معددن عدد ن ال نافددم ال ي دد   يل  دديم جا ددنان ى دد ي 
 م  ن م  ان الميل   جال ع ا د   لأفنان ال    ،  نالمي يت ال ي   ال ين   جال  لج   

ن م  يل ن دالمن يت جالعد، اللاز  و ج لب   مادم اىنان  ال ي د   هدنافهي ال ل دجن   ادج
 ج  ددي  ددن ال  د دديت اىنان دد   خددي ال م دد   وال ل دد م وال  ج ددي و ال لعدد م ج  د دد  ال

ا هدم نتديل  الأفدنان فد  مدن جالن ي   ج خليء   ي هي  بدي هدنا ال  د ديت  دن  تد نم   
لدنو فأم يلي  بجن  ما  ج ن    ع   م يلي  منى ل  ن    ض اللزا ديت هدنا الأ دن ا

ي د   ع ج   إ  دين ن ي د   دد     ديي اىنان  ل  دينو   عد هيو ج دن    دنن تدجن الن 
 . د     يي اىنان  غ ن  ن  ه هي الن ي   الاسيظ  

زم و  ع داللزا يت  يل ني جالايلجن الأ ن النف ن ال  دجم  ن ج     الاسيء ه  فض 
 ال ما م ف  الج يظ، ج  ع ن لدايلجن جال  ي ا    ن الجا ، جالايلجن.

و نن بي ج   م ال تي ف  ال ليز يت  أ ن  ج مبم لازم ال    م جال ل  ن  م ث  أم 
 مم ماي  ما اي لد ني جال زا ي  منجن الايلجن   ن  فنان ال    ،.

ين فت الج     الاسيظ   م     جسنجن  لت يل  الم ي  الا   ي   و جل ي  ت م 
 هي  لجا النجل   ن  هنت  هنا الج     إل  ه ظيت ه  الأ هز  الاسيظ    د  ام لا 

جنن ي هي ج ن  ععت ل ي ي  سيظ ي    يعأ  اجم  د   ع  ج جا ن ف  مي هنا 
ينو ج امن ه ي ل يم  سيظ    سيظ  ن  ن  نه  دی اللزا يت و هج ل يم  زنجج  اجم

 جان   الأمن ل يم  سيظ  إنانو هنا الأم ن النو   جل  ال تي ف  ال ليز يت اىن
و ي  النء المب ي   نج لدجهد  الأجل  فإلهي   تي  يىنان  جال  ي اىنانوو هنا الاسي
  ج   فتيل أ ل     ل ن  مجانث جلزا يت   ز الاسيء ال ينو  ن مدهي   ي اع

ن  ن ن ال ي ينو   ميتم الأفنا ل ي  ن ه ي ل يم   جمنا إل نيم الاسيظ  النو کيالل 
  ي.    ي  ي ي جل يم  سيظ  إنانو  بجن اىنان  ال ي    نفي ف  اللزا يت ال  نجم

نا   ج ن   ل  الل يم ال زاظنو هنا الج ي ال زنجج لداسيء  ن ت  ال    ن ف   
  ىنانوااسيء ليء الاع   ين نلأ  ن فنلعي ه   ل أ الالاع الاي  عج    ي بين عيظنا  خ

   عل ـــــ ننج ج  جن الل يم الاسيظ  ال زاظنو   ن الجمن  ج الازنجا    إل  غي ج ن
1996. 
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 96م ث  هن الل يم الاسيظ  ال زاظنو لج ي  ن الخجن  النامد    تنجن نع جن 
   ي  يلال ينو جالاسيء اىنانو ج النو   ل  الل يم الاسيظ  ال زنجج  و الاسيء 

   ينليإن امفاى ناءات ف ا   يلجن اى ناءات ال نل   جاىنان   عيظن ال    مو لهنا 
 :  ن  بل جسج    ي  ن  من ن ال ليز   اىنان   ف  ال  ن ، ال زاظنوو لي  ه    

سج  إن ال  ي  هنا الازنجا      نح إ بيلا  لا جهج  جالأهمية العلمية :-أ
هنا ن   جج يل يل  ج ج  جس،   ي  ن ل    ز   ن ال ليز   اىنان   جال ي اىم تي 

  فل تي اال جسج      ن ال  جن ال انو لا يم الن يجو الاسيظ   جتم هيو ج يل يل  
 اللزا يت ال  نجم   تجن  تم م  ج ينل  .

ء الاسي  تي إمنغم  ن  عيل  ال مث  ن   ي  ن  ي    ججاسم  ل من ن ل يق  - 
  ا . هيت الاسيء ال ينو   ن  عيل  ت    جن  إم تي اىنانو ج    زا  ن ل يق 

 ي  ن م ال إلا  ن ال  ن  جال اي جالاسيء  ميجلجن  يع  نان ال مث ف  ال بن  ل     
ه     لبي  ه   د  منا جلهنا الأع ي  جغ نهي   نز  اىم تي الألع  ال    منن 

  مخلي هنا. 
   ال هن م يج إل اىم تي  ن ال  ن   ال     لداسيء اىنانو ج  د    جز ، م ث  –

 ي ىم تاجالج ت جال  ن   ىخ يت ل ي   هنا ال جز ، و إسيف  إل   ن  عيل   جز ، 
يت  ليز   نح  عيظي         ن  ع ج    هم  جاس ، الايلجن اىنانو جبنا  يلجن ال

 اىنان     ي     ي زم ي  د  ي.
 ل   ين ن ا  سي  ن   د   نناع    ي  ن  بي  جال هي  منن الن جى الاسيظ    ن   نلأ 

ي ال سجو  منن  غد    الأ مي  اىنان   جالأ نا  ف  ال ليز   اىنان     
و  نانوال جسج   فيلي  جس   غد    ال جاس ، ال    ؤجي  ليز ي هي إل  الاسيء اى

 . ان  ليم النف  ال  يه م جالأعيل   جاى ناءات   ي الأ ن النو  ز ي البخ ن  ن الد  

فددإن هددنا ال جسددج      ددن لا دد  ان بدديز ل   دد، ال جاسدد ،  الأهميةةة العمليةةة : –ب 
جي هدنا ال جسدج   بدي لديفد    نغ  لديالميت   يل هيت الاسيظ   اىنان     ي زان ف  

 جال ي ج زظ ي ي ج نلدأ لز دين  ال دي  ال د د  لد يمدث جاب عدي  ال تد دميت جالجلدجج 
إل   يلم الاسيء ب هل   ج  مي ي  ب هل   منى  بجن  دن ماالدي   دض النتد ن ال د د  

الاسديظ    دلدي لب عد   اىم تدي  ن لم  بن  غد    ميتد  جان نناعد لي لد جسدج  
 . ب ددي  عددي ن الايسدد   ددد  جسددجح النؤ دد   تددنن فتدددي فدد  فبددن  جاسددم  ججاعدد 

اللزا دديت ج     اددي ل  د دد  الن ي دد  الاسدديظ   ججعدديظدهي  تددجن  جاسددم  ج عددد      ددي 
 ما م  هنا  الن ي    دد     ديي اىنان  لم ي د  مادجق ج من ديت الأفدنانو  إل  ؤنو 

 بيل دد   اددج م   مدد    ددنج       دديي ج  تددنفيت اىنان  ج  تدديلمهي  ددن  هدد و جإ
نغم  ن الاسيظ   ن  ه   منى. ج الا  هين   يي ال هيت الاسيظ   اىنان   ج  جم ن 

    ددن  ددجهن  الادديلجن اىنانو   ددي  عددي ن  ال يلدد   دديل هم ال  ددن ج هددنا ال جسددج  
يل  دج ددديت جال تددد دميت جال  ددديه م ال ددد   دددنت  د دددي  تددد  ي  يلددد  ال ؤعددد    د 
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ب ي ان أ لي ام  ين هنا ال جسج  ل دن   عد ي   عد ليهي   مت  ف  الايلجن اىنانو. 
  ع ي  نا    ج  منى  جسج  ي: إل 

 ليز   لن ا  جن الأع ي  النا    إل  النغ   ف  نناع    ي  ن  من  أسباب ذاتية:-أ
نجن ت -.    ب    ال ليز   اىنان   ف  بخ ن  ن الأم يناىنان    يلل ن إل  ت ج 

ي  نف       ف  اى ناءات ال نل   ج اىنان   ال ن نو   ي جلن لن لي النغج    م  يلجن 
  س لي ف  هنا ال جسج .

ي   ي  ن الأع ي  ال جسج    لام  ين هنا ال جسج  ف   خ ب_أسباب موضوعية:
 ف :

 اللزا  اىنانو.  ج    من ن ال ه  ال م ت  لد تي فت  -

 .اىم تي بخن  الأمبيم ال    اس    نم -

 .مبيم ال    اس   نفض الن جى  بلابخن  الأ–

 نجات ن ال  نج   ن       ال جسج  ه  ال    منن ال له  جالأ المنهج المتبع:
هنا  ال ع   د  ف  ال مث ف جسج لي   س ن لتج   يلجل   ج مبيم  سيظ  .ج  م يج

لی إل    د    م  ي جاع اناء اللتج  ج الأمبيم  ن   ي اع ملا  الل يظ     
 .جال له  الجت   سنجن  ا   ين ال له  ال مد د 

  ه    نازإ  م  انف  ي  ن  من ن اللزا  اىنانو   نمهي  جسج  ال   اى بيل   

لتي اارية ر تحديد المنازعة الإدما هي معايي نح اى بيل   ال يل  : ال جسج  
 عتمدها المشرع الجزائري ؟إ

 الأ ن النو  نف لي ل نح  ن   عيؤلات  منى:
 لإداري ؟ بين القضاء العادي والقضاء ا الإختصاصتوزيع المعتمدة في  ما هي معايير -
 مبنةةي علةةم المن ومةةةهةةو وفةةم المشةةرع الجزائةةري فةةي إيجةةاد معيةةار د يةةم و واضةة   -

 طبيعة النزاع ذاته؟ وإلمأالقانونية 
 بين جهات القضاء الإداري ؟ الإختصاصماهي القواعد والأسس لتوزيع  -

 : ان  ليجللي هنا ال جسج  ف  فتد نل: اع م النناع 
  اىم تديال  ي  ن ال    ن   ن   ي ال  ن  ال زاظدنو فد   جز د،  :ال تي الأجي 

 الجانن   د  هنا ال  ي  ن  اىع خليءات  ن الاسيء ال ينو جاىنانو جبنا 
 د ن ال هديت الاسديء  اىم تدي الأعدي  جالاجا دن ال    دن  ل جز د،  :ال تي الخيل 

 .اىنانو ف  ي   لهي
 
 
 

 ج
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 الفصل الأول
 بين القضاء الإداري والقضاء العادي: الإختصاصمعايير توزيع 

ذإ ما تساءلنا عن مفهوم إلنزإع إلإدإري فإن إلجوإب يكون هو: أن يكون أحد طرفي إلد    عوى وإ 
من قانون إلإجرإءإت إلمدنية  800/2إلعام و إلتي حددتها إلمادة شخصا من أشخاص إلقانون 

غة : إلدولة، إلولاية وإلبلدية وإلمؤسسة إلعمومية ذإت إلصبوإلإدإرية، على سبيل إلحصر و هي
إلإدإرية بغض إلنظر عن نشاطها، وقد شاعت تسمية هذه إلقاعدة بالمعيار إلعضوية هذإ ما 
 لمشرعسنتناوله في إلمبحث إلأول ذلك بعد تحديد مفهوم هذإ إلمعيار، كما سنحاول إبرإز إعتماد إ

ة عيار تكميلي للمعيار إلعضوي وفيه يتم إلاعتماد على طبيعإلجزإئري على إلمعيار إلمادي كم
 إلنشاط بغض إلنظر عن طبيعة أطرإف إلنزإع هذإ ما سنبينه في إلمبحث إلثاني لهذإ إلفصل.
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 ئية لتحديد المنازعة الإدارية وتطبيقاته القضاالمبحث الأول: المعيار العضوي كأساس 
إلنوعي للمحاكم إلإدإرية، هي  إلإختصاصإن إلمقصود بالمعيار إلعضوي أن إلعبرة في تحديد 

ة ذإت عموميبالإدإرة إلمدعية أو إلمدعى عليها، فكلما كانت إلدولة، إلولاية، إلبلدية أو إلمؤسسة إل
عة ن طبيللمحاكم إلإدإرية يخض إلنظر ع إلإختصاصإلصيغة إلإدإرية طرفا في إلنزإع كلما إنعقد 

هذإ  من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية. ويتميز 800/2، هذإ ما نصت عليه إلمادة 1إلنشاط 
إلقاضي  إختصاصإلمعيار بالسهولة إلتي تظهر في كون إلمتقاضي إلعادي يستطيع تحديد مجال 

 800/2لعمومية إلمذكورة في إلمادة إلإدإري مسبقا، بحيث يكفي أن يكون خصمه أحد إلأشخاص إ
مفهوم لذلك سنتعرض ل 2من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية لتوجيه دعوى أمام إلقضاء إلإدإري 

 كل شخص من هذه إلأشخاص  

إلأشخاص في إلدعاوى إلتي تختص فيها إلمحاكم إلإدإرية ومجلس إلدولة إلتي يكون أحد هذه 
 إرية.انون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدمن ق 801إلأشخاص إلمعنوية طرفا فيها وإلتي تبينها إلمادة 

 المحاكم الإدارية لإختصاصالمطلب الأول: المعيار العضوي كأساس 
نزإع للمحاكم إلإدإرية إلجزإئرية فيكون إل إلإختصاصإن إلمعيار إلعضوي هو إلأساس لانعقاد    

 01ادة دة في إلمإدإريا إذإ كان أحد أطرإف إلنزإع إلإدإري شخصا إدإريا عاما طبقا للقاعدة إلمجس
ة و من قانون إلإجرإءإت إلمدني 800/1بالمحاكم إلإدإرية و إلمادة إلمتعلق  98/02من إلقانون 

قسمها إلى هيئات محلية من جهة، ومن جهة أخرى إلإدإرية وسنتناول إلأشخاص إلإدإرية وت
 مؤسسات عمومية ذإت طابع إدإري.

 
 
 

 

 .10ء، ص 2000، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر 02، جالإختصاصالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية مسعود شيهوب،  – 1

ختصاصقانون المنازعات الإدارية، تنظيم و خلوفي رشيد،  – 2  .335-334ص  ء،2008عية، إلجزإئر ، طبعة ، ديوإن إلمطبوعات إلجامالقضاء الإداري  ا 

 
 المحاكم الإدارية  لإختصاصالفرع الأول: الهيئات المحلية 
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من قانون إلإجرإءإت  800تم إعتماد شخص إلبلدية معيار عضويا بموجب نص إلمادة  إلبلدية-
إلمدنية وإلإدإرية بنصها:" تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف ... في جميع 

رفا طإرية إلقضايا تكون إلدولة أو إلولاية أو إلبلدية أو إحدى إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلإد
ء نص من قانون إلإجرإءإت إلمدنية إلملغى، وجا 07هو إلتعبير نفسه إلذي إحتوته إلمادة و  1فيه"

مام أإلفقرة إلثانية كما يلي: تختص إلمجالس إلقضائية بالفصل إبتدإئيا، يحكم قابل للاستئناف 
طرفا  تلدياإلمحكمة إلعليا في جميع إلقضايا، أيا كانت طبيعتها إلتي تكون إلدولة أو إلولاية أو إلب

لال فيه".ويقصد بالبلدية: "إلجماعات إلإقليمية إلأساسية، وتتمتع بالشخصية إلمعنوية وإلاستق
 . 2إلمالي، وتحدث بموجب إلقانون...". 

إلغرفة إلإدإرية ضد قرإر إلوإلي إلقاضي ببطلان إلمدإولة أو إلمعلنة عن إبطالها أو رفض 
 .1إلمصادقةعليها

ي شكل فيمثل هذإ إلجانب إلمجلس إلشعبي إلبلدي : –ئة المداولة هي –المجلس الشعبي البلدي –
طعن رة إلهيئة مدإولة وهى هيئة إلتي تنتخب لفترة زمنية محددة قابلة للتحديد، ولهيئة إلمدإولة صو 

معلنة إلغرفة إلإدإرية ضد قرإر إلوإلي إلقاضي ببطلان إلمدإولة أو إل إلمختصة وهيلدى إلمحكمة 
 ض إلمصادقة عليهاعن إبطالها أو رف

 
 
 
 

 
 . 263، ص  2009عبد الله مسعودي، إلوجيز في شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، دإر للنشر إلجزإئر،  –1

 2011،  37إلمتعلق بالبلدية، جر، عدد  03/07/2011مؤرخ في  10–11قانون رقم إلمادة إلأولى من  -2

 

من قانون إلبلدية رئيس  13حسب إلمادة  :- إلتنفيذيةإلهيئة  –رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي 
إلمجلس إلشعبي إلبلدي وإلذي يمكن أن يساعده نائب أو أكثر، وتقوم هذه إلهيئة بتنفيذ مدإولات 
إلمجلس إلشعبي إلبلدية إلتي تمنح له سلطة إتخاذ إلقرإرإت باسم إلبلدية في إطار تمثيله للإدإرة 
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تنفيذ توجد هيئات إدإرية تنفيذ أخرى، مثل أمانة إلبلدية، وإلمصالح إللامركزية، إلى جانب هيئة إل
 . 1وإلفروع إلإدإرية إلأخرى إلمتوإجدة في مقر إدإرة إلبلدية إلمركزي 

إلمحاكم إلإدإرية  إختصاصفالمعيار إلعضوي يتوإفر هذه إلشروط يكون قائما، مما يثبت     
 62ة ممثلة من قبل رئيس مجلسها طبقا لنص إلماد بالقضايا إلتي تكون إلبلدية طرفا فيها، وتكون 

 من قانون إلبلدية. 
،  2يةحسب إلمادة إلأولى من قانون إلولاية إلشخص إلمعنوي بجميع هيئات ومصالحه إلدإخل إلولاية

صالح سوإء تعلق إلأمر بهيئة إلمدإولة )إلمجلس إلشعبي إلولائي( أو هيئة إلتنفيذ )إلوإلي وإلم
 ، 2إلإدإرية إلتابعة له(

ي وإلسؤإل إلمطروح هل يعتبر جهاز إلمجلس إلشعبي إلولائي بمثابة أساس لقيام إلمعيار إلعضو 
 لاإلى جانب إلجهاز أو إلهيئة إلتنفيذية في إلولاية أم 

انون قمن  54تتصل إلمادة  : –هيئة إلمدإولة  -جلس إلشعبي إلولائي إلمجلس إلشعبي إلولائي إلم
ية لقضائإلولاية على مايلي:" يمكن لرئيس إلمجلس إلشعبي إلولائي إلطعن باسم إلولاية لدى إلجهة إ
و إلمختصة في كل قرإر صادر من وزير إلدإخلية يثبت بطلان أية مدإولة أو يعلن إلغاءها أ

يرفض إلمصادقة عليه يفهم من نص إلمادة إلمذكورة أن إلمشرع منح رئيس إلمجلس إلشعبي 
في  متمثلإلولائي حق تمثيل إلولاية في جانبها إلإدإري إللامركزي، مما يمكنه إللجوء إلى إلقضاءإل

و أائها مجلس إلدولة لمقاضاة وزير إلدإخلية في قرإرإته إلصادرة بصدد إبطال مدإولة أو إعلان إلغ
 . 3رفض إلمصادقة عليها

س إلشيء إلذي يبين أن إلولاية تكون ممثلة أمام إلقضاء من قبل شخصين طبيعيين هما رئي   
  إلمجلس إلشعبي إلولائي وإلوإلي

 
 15، ص 2011، كلية إلحقوق، جامعة تيزي وزو، جزإئر، رسالة دكتورإهإلقضاء إلإدإري في إل إختصاصعمر بوجادي ،  – 1

 335ص،خلوفی ، مرجع سابق ،  رشيد -2

 12، إلمتعلق بقانون إلولاية، جر، عدد21/02/2012إلمؤرخ في  07-12ن رقم إلمادة إلأولى من قانو -3

 ئيس إلمجلسر ومادإمت هيئة إلمدإولة في نزإعها أمام إلدولة تكون ممثلة في إلادعاء من قبل 
ها جانب إلشعبي إلولائي إلذي يحرك دعوإه أمام مجلس إلدولة، فهل يفهم بالمقابل أن يكون ممثلا في

 كمدع عليه أمام إلمحاكم إلإدإريةإللامركزي 
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، إذإ كانت تحتوي على 1قد نتصور هذإ إلطرح لدى تنفيذ مدإولات إلمجلس إلشعبي إلولائي   
، 3بةإت مسبإلإدإرية بالبطلان أو إلإلغاء إلتي يمارسها وزير إلدإخلية بقرإر عيوب تجاوزتها إلرقابة 

لصادرة من ففي مثل هذه إلحالات أين يتوجه إلشخص إلمتضرر أو إلمخاطب بالمدإولات إ
   إلمجلس إلشعبي إلولائي

ني من قانون إلولاية إلتي تشير في شطرها إلثا 87نجد إلجوإب عن إلسؤإل في محتوى نص إلمادة 
کون أطرإف إلنزإع شخصين يه لما يعل مدعیو ا يقضائيا کمدع مثليإلى إستبعاد کون إلوإلي 

 محتويين هما إلدولة وإلجماعات إلمحلية. 
ثيل فإذن يقصد بعدم تمثيل إلدولة وإلجماعات إلمحلية من قبل إلوإلي، عندما يرفع عنها إلتم  

ل من إلسالفة إلذكر ، عندها تتساء 87إلقضائي إذإ كانت في مثل إلنزإع إلمذكور من قبل إلمادة 
ص يحل محل إلوإلي في تمثيل إلجماعات إلمحلية وإلتي تعتبر إلولاية شخصا إدإريا ضمن أشخا

 إلجماعات إلمحلية
مما يؤدي بضرورة تمثيل رئيس إلمجلس إلشعبي إلورإثي، للولاية كشخص إدإري لامركزي أو    

 ، وبالتالي إضفاء صفة إلتمثيل عليها أمام إلقضاء إلإدإري 87محلي، كما جاء في نص إلمادة 
 يمثل إلشطر إلثاني في إدإرة شخص شخص

 ؟2ركته فارغا دون إيجاد حل لهوت 87إلولاية وإلذي تخلت عنه إلمادة 
إحد على يمكن إعتبار شخص و  يقصد بهيئة إلتنفيذ، إلوإلي إلا أنه لا :هيئة إلتنفيذ – إلوإلي  – 

رة على إدإ ولؤ وإلمسمستوى إلولاية بمثابة هيئة تنفيذية، وإلصوإب أن نقول إنه إلشخص إلمسير 
سيير ظل ت شؤون إلولاية إلمتكونة من إلعديد من إلهيئات إلتنفيذية، منها إلتابعة لإدإرة إلوإلي في

 إلنظام إلإدإري إلمركزي على مستوى إلولاية، مثل إلدإئرة، وإلتي تعتبر
 

إلجل لا  إلمعنيين في رها وتبليغها إلىشنبلقانون فور قيام إلوإلي .... تتقد مدلولات إلمجلس إلشعبي إلولاتي يحكم إ-من قانون إلولاية:"  49تصل إلمادة – 1
 من هذإ إلقانون". 52،  51 50يوما إلا في حالة وجود إلحكام مخالقة منصوص عليها في إلتشريع إلمعمل به وأحكام إلموإد  15يتعدى 

 من قانون إلولاية. 45إلمادة - 2

، وعليه فالدعاوي 2رية تنفيذية تابعة ومساعدة إلوإليمنعدمة إلشخصية إلمعنوية إلعامة، كهيئة إدإ 
لا تحرك ضد إلدإئرة في حالة مقاضاة أعمالها، بل ترفع ضد إلولاية ممثلة في إلوإلي إن إلوإلي 

 87يعتبر ممثلا للولاية لما تكون إلأجهزة غير مستقلة عن إدإرته، ويتجلى ذلك من نص إلمادة 
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إلوإلي إلولاية أمام إلقضاء سوإء كان مدعيا، أو مدعى عليه، من قانون إلولاية بنصها:" يمثل 
 وإلجماعات إلمحلية. 1ماعدإ إلحالات إلتي يكون فيها طرفا إلنزإع إلدولة

ريف لتطرق لبعض إلتعاكان من إلوإجب إ:إلفرع إلثانی: إلمؤسسة إلعمومية ذإت إلصبغة إلإدإرية
إدإري عام ،وإلتي توضح عمل على  کشخص ةحاولت تحديد مفهوم إلمؤسسة إلعام يإلعديدة إلت

 إلقضاء إلإدإري  لإختصاصإعتبار إلمؤسسة إلعامة معيارإ عضويا 
 مفهوم إلمؤسسة إلعامة ذإت إلصبغة إلإدإرية 

 إلشخصية إلمعنوية. منح * يعرفها إندري دي لو بادير بأنها : مرفق عام 
 ي ولهالونا أو ألوإنا من إلنشاط إلاقتصاد* يعرفها إلأستاذ محمد على شتا بأنها " منظمة تمارس 

 .شخصية معنوية، تملكها إلدولة، وتديرها بأسلوب إلجهاز إلحكومي لتحقيق منفعة إلعامة
 باشرةم* ويعرفها إلأستاذ رياض عيسى بأنها:" تنظيم إدإري يقوم بإدإرة أموإل إلدولة بصورة غير 

 . 2تحت رقابة إلدولة وفقا للأهدإف إلتي يحددها إلتنظيم إلقانوني وذلك
ومن إستقرإء إلتعاريف إلسابقة يمكن إستخلاص مجموعة من إلعناصر إلمكونة للمؤسسة      

مؤسسة ، وبما أن إل3إلعامة ذإت إلصبغة إلإدإرية وهي إعتبار إلمؤسسة إلعامة تنظيما إدإريا عاما
د إلقيام بالتصرفات إلعامة مرفق عام، فهي تتصف بالشخصية إلمعنوية إلتي تمنح للمؤسسة قص

 إلقانونية وتمكينها أهلية إلتصرف، وتحطي لإدإرتها سلطة إلبت وإلتنفيذ تحت رقابة إلسلطة
 إلوصية.

 
 

س قضية ولاية إلطارق ضد أعضاء مستثمرة فلاحيه، مجلة مجل ، 25/05/2004، مؤرخ في 017892ر رقم مجلس إلدولة، إلغرفة إلخامسة، قرإ – 1   
 232، ص. 2005، لستة 5إلدولة، عدد 

 130، ص 1986مسعود شيهوب، أسس إلإدإرة إلمحلية وتطبيقاتها على نظام إلبلدية وإلولاية في إلجزإئر، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر،  –2
 ۔إهوما يعتد

 
على صلاحيات إلتي تمنح للشخص إلاعتباري  50إلجزإئري في إلمادة ينص إلقانون إلمدني      

كما يلي : ذمة مالية، أهلية في إلحدود إلتي يعنيها عقد إنشاءها أو إلتي يقررها إلقانون ، موطن 
وهو إلمكان إلذي يوجد فيه مركز إدإرتها، نائب يعبر عن إرإدتها، حق إلتقاضي" يقتضي إستعمال 
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حکمها سوإء في إنشائها أو إلغائها، يلوقوف على إلنظام إلقانوني إلذي عامة إإلتعريف للمؤسسة إل
 أو إلقانون وإجب إلتطبيق 

ي على تصرفاتها، وعلى إلعموم فالمشرع إلجزإئري خول إنشاء إلمؤسسات إلعامة للجانب إلقانون
 وإلتنظيمي. 

منه فإن كانت إلمنشأة مثلا  وقد حدد صفة إلعامة وإلتي قد تتصف بها عند تحديد غرضها    
إلى عمل إدإري مثل مؤسسة إلتعليم أو إلصحة فتكون إلمؤسسة إلعامة ذإت صيغة إدإرية  تهدف

 ويطبق عليها إلقانون إلإدإري وتخضع لرقابة إلقضاء إلإدإري .
أما إذإ كان إلغرض من إنشاء إلمؤسسة إلعامة عمل إقتصادي أو تجاري مثل إلصناعة أو 

انون إلبناء أو إلتصدير، فتكون إلمؤسسة إلعامة صناعية أو تجارية، يطبق عليها إلق إلتحويل أو
 إلعادي وتخضع لرقابة إلقضاء إلعادي.

 للمحاكم الإدارية  الإختصاصالواردة على  الإستثناءاتالفرع الثالث :
ر إلقضاء إلإدإري رغم توإفر معيا إختصاصوذلك بعدم  إلإستثناءإتأورد إلمشرع إلجزإئري بعض 

 .1في إلأشخاص إلإدإرية إلعامة إلإختصاص
 ئيةللمحاكم الإدارية في القوانين الإجرا الإختصاصالواردة على  الإستثناءاتأولا : 
نون ة وقاإن إلقوإنين إلإجرإئية إلمعنية في هذإ إلمبحث هي قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإري    

 اصإختصإلوإردة على  إلإستثناءإتئية، باعتبارهما إلقانونان إللذإن نصا على إلإجرإءإت إلجزإ
 هيئات أخرى غير إلمحكمة إلإدإرية إختصاصللمحاكم إلإدإرية وخضوع إلمنازعة إلإدإرية إلى 

 وهذإ ما سنتناوله في مطلبين.
 

 15، ص  2002دإر هومة، إلجزإئر، حمدي باشا عمر، مبادئ إلاجتهاد إلقضائي في مادة إلإجرإءإت إلمدنية،   -1

 
 
 إلوإردة في قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلإستثناءإت-1
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إلوإردة على  إلإستثناءإتإن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية قد نص على نوعين من    
 اصإلإختصإلنوعي للمحاكم إلإدإرية، إلنوع إلأول هي إلمنازعات إلإدإرية إلتي يعود  إلإختصاص

 فيها للمحاكم إلعادية وإلى هيئات أخرى كما يلي: 
إلمحاكم إلعادية بالفصل في  إختصاصإن  :إلمحاكم إلعادية بالمنازعة إلإدإرية إختصاص-ا

 إلمنازعة إلإدإرية قی قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلجديد ورد فی موضعين :
تثناء يخص إلاس قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية: 800ستثناء إلوإردة بمفهوم إلمخالفة للمادة لإإ

قانون إلإجرإءإت  800إلمادة  قدنصتإت إلصبغة إلتجارية وإلصناعية، فإلمؤسسات إلعمومية ذ
ة أو إلمحاكم إلإدإرية بالمنازعة إلتي تكون إلدولة أو إلولاي إختصاصإلمدنية و إلإدإرية على 

ت نازعامإلبلدية أو إلمؤسسة إلعمومية ذإت إلصيغة إلإدإرية طرفا فيها، يعني بمفهوم إلمخالفة أن 
إلمحاكم إلعادية ،على  لإختصاصإلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلتجارية وإلصناعية تعود 

نعقد يء هو في حقيقة إلأمر قاعدة عامة و ليس مجرد إستثناء، فمبدئيا إلرغم من أن هذإ إلاستثنا
 .للمحاكم إلعادية كلما تعلق إلنزإع بمؤسسة عمومية ذإت صيغة تجارية وصناعية إلإختصاص

 .1للمحاكم إلإدإرية إلإختصاصح يمنح هذإ يارية وصناعية" إلا إذإ وجد نص صر ذإت صيغة تج
 قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية 802إلوإردة في نص إلمادة  إلإستثناءإت

يها ف إلإختصاصقانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية مجالات محددة ينعقد  802لقد حددت إلمادة  
قانون  800أحيانا للمحاكم إلعادية وذلك على سبيل إلاستثناء عن إلقاعدة إلعامة إلوإردة في إلمادة 

 ية وإلإدإرية، وهي إستثناءإت وإردة على سبيل إلحصر. إلإجرإءإت إلمدن
ريح لا ينعقد للمحاكم إلعادية في مجال إلمنازعات إلإدإرية إلا إذإ وجد نص ص إلإختصاصإذن   

ين قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية على مايلي: خلافا لأحكام إلمادت 802وقد نصت إلمادة 
 إلمحاكم إلعادية إلمنازعات إلآتية: إختصاصأعلاه، يكون من  801و  800

 
  91سابق، ص إلمرجع إل إلإختصاصمسعود شيهوب ، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية، نظرية  -1
إلمقصود بها هي كل إلأعمال إلتي تشكل إعتدإء على إلطرق  منازعات مخالفات إلطرق:-

، سوإء كان إلاعتدإء وإقعا عمدإ على طريق إلتخريب أو عن  إلعمومية سوإء بالتخريب أو إلعرقلة
طريق عرقلة إلمرور أو كان إلاعتدإء إلمسبب للضرر إللاحق بالطريق غير عمدي، و من 
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إلبديهي هنا أن تكون إلبلدية أو إلولاية أو إلوزإرة إلمعنية طرفا في إلنزإع كمدعي، على إعتبار أنها 
للمحاكم إلمدنية  إلإختصاصنه إلطرق إلعمومية ، و بالتالي معيار صاحبة إلمال إلعام إلذي من بي

 دون إلتمييز بين إلطرق إلكبرى و إلطرق إلصغرى.
سيسها هنا تكتفي بتأ فالإدإرةعلى إلطرق إلعمومية مجرم في قانون إلعقوبات،  إلاعتدإءو بما أن 

 لباتهاأمام إلقضاء إلجزإئي و لم تستطع تقديم ط إلإدإرةكطرف مدني أمام إلقسم ، أما إذإ تأسست 
ي فالقاضي يحكم بحفظ حقوقها إلمدنية وحينها تلجأ إلى دعوى مدنية مستقلة أمام إلقسم إلمدن

صال و نفس إلشيء إذإ لم تتأسس أ إلإدإريةإلمدنية و  إلإجرإءإتقانون  802تطبيقا لنص إلمادة 
كم للمحا إلإختصاصيق إلمدني؛ وإلحكمة من إسناد هذإ أمام إلقسم إلجزإئي وتختار إلطر  إلإدإرة

 23إلعادية يكمن في أن إلقاضي هنا يطبق قوإعد إلمسؤولية إلمدنية إلمنصوص عليها في إلمادة 
 .من إلقانون إلمدني إلمتضمنة إلمبدأ إلمعروف "من سبب ضررإ للغير إلتزم بتعويضه

ألنه ملزم بتطبيق إلقانون إلخاص  للقاضي إلمدني إلإختصاصجعل  إلأحسنوبالتالي من 
 1إلإدإري بتطبيق قانونه من إلقاضي  إلأولىوهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

، إلقاهرة ، ر إلعربيسليمان محمد إلطماوي، مبادئ إلكاتون إلإدإري، درإسة مقارنة، إلكتاب إلثاني، نظرية إلمرقق إلعام وعمال إلإدإرة إلعامة، دإر إلفك -1
 .57، ص 1979

 

 

 

 

: تنص إلإدإريةإلدعاوى إلمتعلقة بالتعويض عن حوإدث إلمرور إلتي ترتكبها إلسيارإت  -
 على أن "تكون من  إلإدإريةإلمدنية و  إلإجرإءإتمن قانون  802من إلماد 02إلفقرة 

: إلمنازعات إلمتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية إلرإمية إلى  إلإدإريةإلمحاكم  إختصاص
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يات أو إلبلديات إلولا لإحدىإلناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو  إلأضرإرطلب تعويض عن 
 ."إلإدإريةأو إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة 

بفرنسا، وإلذي قرر 1957 /31/12وإلأصل إلتاريخي لهذإ إلاستثناء هو إلقانون إلصادر في 
جهات إلقضاء إلعادي بدعوى إلتعويض عن إلمسؤولية إلإدإرية إلناتجة عن إلحوإدث  إختصاص

  .إلتي ترتكبها إلسيارإت إلتابعة للدولة
في نطاق تطبيق قانون  (محكمة إلتنازع إلفرنسية)وإلمقصود بالسيارإت كما حددته 

الطاقة، وما طبرية تتحرك وتسير آليا أو بوإسجوية أو  أوهو:"كل عربة بحرية 31/12/1957
ولية ية إلنظر في دعوى إلمسؤ لايلحق بالسيارإت من عربات أو آلات تجرها إلسيارإت، وعليه فإن و 

 إلمحاكم إلعادية، ويمثل إلإختصاصعن حوإدث إلمرور إلتي ترتكبها إلسيارإت إلإدإرية تعود 
من  ولية إلتي هيإلدولة أمامها إلوكيل إلقضائي للخزينة إلعمومية ، وهي إستثناء لدعوى إلمسؤ 

لتي إلجهات إلقضائية إلإدإرية، عندما تكون إلإدإرة طرفا فيها، وهي إلحالة إلوحيدة إ إختصاص
يجوز فيها للقاضي إلعادي إستدعاء إلوكيل إلقضائي للخزينة وإلحكم عليه سوإء تعلق إلأمر 

 .بالقاضي إلمدني أو إلقاضي إلجزإئي، حال فصله في إلدعوى إلمدنية بالتبعية
، لإدإريةإأمام إلجهات إلقضائية  إلإدإرةيمثل  ذيإلى أن إلوكيل إلقضائي للخزينة إل إلإشارةوتجدر 

ن أشك  لاو "، إلإدإريةإلمعنية بالنزإع في إلقضايا  إلإدإرإتألن إلدولة تمثل نفسها بنفسها عن طريق 
 :المحاكم إلعادية تكمن فيما يليلة مثل هذإ إلنوع من إلقضايا إلىمبرر إحا

كذإ ري، و وحدة إلأحكام إلقانونية لهذإ إلنوع من إلدعاوى في كل من إلقانون إلمدني وإلقانون إلإدإ
ة عن سؤولينظرإ لجدإرة وعرإقة ونضج إلقوإعد إلقانونية إلموضوعية وإلإجرإئية إلمدنية في تحديد إلم

من  138،136،124حوإدث إلسيارإت وإلتي ترجع جميعها إلى قوإعد إلمسؤولية إلمدنية إلموإد
 إلقانون إلمدني.

لقد نص إلمشرع في قانون إلإجرإءإت إلمدنية و هيئات أخرى بالمنازعة إلإدإرية:  إختصاص-
 إلاقتصاديةهيئات إلتحكيم في إطار إلصفقات إلعمومية أو إلعالقات  إختصاصعلى  إلإدإرية

إلمعنوية إلعامة ، فإنه  بالأشخاص إلأمرإلدولية إلمصادق عليها، إذإ تعلق  إلاتفاقياتإلدولة أو 
وهذإ أيضا بنص  إلإدإريةلهيئات إلتحكيم بدل إلمحاكم  إلإختصاصخروجا عن إلقاعدة إلتي يكون 
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صريح هو نص إلمادتين 975 و 1006 قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية1.- إلإستثناءإت 
:  إلجزإئية إلإجرإءإتإلوإردة في قانون   

عن  إلإفرإجلمرفق إلقضاء سوإء بسبب  إ قد أخذ بمسؤولية إلدولة عن إن إلمشرع إلجزإئري 
وجه للمتابعة من طرف قاضي إلتحقيق أو بسبب برإءة  لاإلمحبوس مؤقتا بعد صدور أمر بأن 

كرر م 531إلمحكوم عليه بعد إلتماس إعادة إلنظر في إلموإد إلجزإئية، وهذإ ما نصت عليه إلمادة 
 .ةإلجزإئي إلإجرإءإتقانون 

بالفصل في هاتين إلحالتين لجهة قضائية مدنية بدل  إلإختصاصولقد جعل إلمشرع إلجزإئري 
 800وهنا يوضح أنه إستثناها من تطبيق إلمعيار إلعضوي إلوإرد في إلمادة  إلإدإريةإلمحكمة 
  :، وهذإ ما سنتناوله في فرعين2إلإدإريةإلمدنية و  إلإجرإءإتقانون 

من إلدستور على أنه"يترتب على إلخطأ  49لقد نصت إلمادة : إلتعويض عن أضرإر إلحبس
، بالتالي نستنتج أن  "إلقانون شروط إلتعويض و كيفياته إلقضائي تعويض من إلدولة و يحدد

إلدولة هي إلتي تتحمل إلتعويض إلمستحق للشخص إلذي كان محل حبس مؤقت غير 
 . لي دفع إلتعويضات للمحكوم عليهمبرر،يمثلها في ذلك إلعون إلقضائي للخزينة إلذي يتو 

يئة في إلنظر في هذإ إلنزإع يكون إلى ه إلإختصاصأن  إلاولكن رغم أن إلدولة طرف في إلنزإع  
مكرر، وتجتمع بمقر إلمحكمة  137قضائية أخرى تتمثل في لجنة إلتعويض إلمذكورة في إلمادة 

نفس  للمحكمة إلعليا أو ممثله وقاضيين من قضاة إلحكم من إلأولإلعليا ويتولى رئاستها إلرئيس 
 .ق إ ج( 2مكرر  137إلمادة )إلمحكمة برتبة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار

 
 

 
 قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية. 975إلمادة -1
 من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية. 800نص إلمادة -2
 

نص إلمشرع على قيام مسؤولية إلدولة عن إلعملالمعيب  إلموإد إلجزإئية:إلتماس إعادة إلنظر في 
، بقولها  1لمرفق إلقضاء بسبب برإءة إلمحكوم عليه بعد إلتماس إعادة إلنظر في إلموإد إلجزإئية

صرإحة :" يمنح إلمحكوم عليه إلمصرح ببرإءته بعد إلتماس إعادة إلنظر أو لذوي حقوقه في حالة 
" ؛ وقد ذكرت إلإدإنةتعويضا عن إلضرر إلمادي و إلمعنوي إلذي تسبب فيه حكم  وفاته أو غيابه

 للإجرإءإتمن ذإت إلمادة أنه:" يمنح إلتعويض من طرف لجنة إلتعويض طبقا  إلأخيرةإلفقرة 
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و إلتي سبق إلتطرق إليها  "من نفس إلقانون  14إلى  10 مكرر 137إلمنصوص عليها في إلموإد 
  .ستثناءإ عن قاعدة إلمعيار إلعضوي إية و هذإ هي هيئة قضائية مدن

 جرإءإتإلإو قانون م إ إإلتي أوردها إلمشرع في قوإنين إجرإئية ، كقانون  إلإستثناءإتجانب لو    
 :وهي إلإدإريةإلنوعي للمحاكم  إلإختصاصإلجزإئية فإنه هناك إستثناءإت أخرى وردت على 

 :في قوإنين خاصة إلإدإريةإلمحاكم  إلإختصاصإلوإردة على  إلإستثناءإت-(2
إلتي من إلمفروض أن تكون من  إلإدإريةلقد منحت قوإنين خاصة صرإحة إلنظر في إلمنازعات 

هيئات أخرى سوإء كانت محاكم عادية أو مجلس  إختصاصإلى  إلإدإريةإلمحاكم  إختصاص
 . إلدولة أو هيئات أخرى وهذإ ما سنتناوله في ثالثة فروع

 فقد جاءت قوإنين خاصة لتورد عدة إلمحاكم إلعادية: إلإختصاصإلعائدة  إلإدإريةإلمنازعات 
في نظر إلمنازعات إلمتعلقة  إلإختصاصإستثناءإت على قاعدة إلمعيار إلعضوي ومنحت صرإحة 

م ض ألهلذلك سنتعر  إلإدإري بالموإد إلتي تنظمها هذه إلقوإنين إلى إلقضاء إلعادي بدإل من إلقضاء 
 .نينهذه إلقوإ

شرع إن إلمنازعات إلمتعلقة بالمادة إلجمركيةأوكلها إلم:إلمنازعات إلمتعلقة بحقوق إلجمارك*
صرإحة إلى جهات إلقضاء إلعادي سوإء كانت هذه إلجهة محكمةمدنية أو محكمة جزإئية، فقد 

في إلقضايا  ثنظر إلجهة إلقضائية إلمختصة بالبمن قانون إلجمارك أنه ت 273نصت إلمادة 
ني و إلبد إلإكرإهإلمتعلقة برفع إلحقوق وإلرسوم و إستردإدها ومعارضات  إلاعترإضاتإلمدنية في 

 .2إلقضاء إلجزإئي إختصاصتدخل في  لاإلتي  إلأخرى غيرها من إلقضايا إلجمركية 
 

 
 يةيتضمن قانون إلاجرإءإت إلجزإئ 155-66مكرر من إلامر  531إلمادة -1

إلقضاء إلجزإئي في نظر  إختصاصمن قانون إلجمارك أيضا على  272 وقد نصت إلمادة
إلدعوى إلعمومية وإلدعوى إلجبائية معا فنصت على أنه "تنظر إلجهة إلقضائية إلتي تبت في 

نائي، ، وكل إلمسائل إلجمركية إلمثارة عن طريق إستثإلقضايا إلجزإئية في إلمخالفات إلجمركية
 إختصاصلجمركية إلمقرونة أو إلتابعة أو إلمرتبطة بجنحة من وتنظر أيضا في إلمخالفات إ

  ."إلقانون إلعام
بالرغم  إلإدإري إلقضاء إلعادي وليس  إختصاصو بالتالي فإن إلنظر في إلجرإئم إلجمركية هي من 

إلقاضي إلجزإئي  إختصاصمن كون إدإرة إلجمارك طرفا فيها ولقد أكدت إلمحكمة إلعليا قاعدة 
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ي إلجرإئم إلجمركية في عدة مناسبات، بل وإعتبرت إلمحكمة إلعليا في أحد قرإرإتها وحده بالبت ف
أن رفض إدإرة إلجمارك يعد بمثابة إمتناع للعدإلة وأضافت عن إلفصل بلمع إلعلم أن إدإرة 

 . "إلجهات إلقضائية إلجزإئية للمطالبة بحقوقها إلاتملك  لاإلجمارك 
هنا  إلإدإرةعلى إلرغم من أن  إلإختصاصإلمذكورة سابقا إلنص إلعام حول  273وتشكل إلمادة 

تظهر كسلطة، فقد أخضعها إلمشرع لرقابة إلقضاء إلعادي وإلحكمة في ذلك هو أن إلموضوع 
 ختصاصإلإمن إمتيازإت إلقانون إلعام  إلإدإرة، ما دفع بالمشرع إلى حرمان إلأفرإدمتعلق بأموإل 

 .إلإدإري 
؛ وهذإ ما  إلإدإري إلقضاء  إختصاصإلمنازعات إلتي تعني سير مرفق إلجمارك من  إذن تبقى

 من أجل ضياع 08/06/1998بالمحكمة إلعليا على إدإرة إلجمارك يوم  إلإدإريةقضت به إلغرفة 
 حلي ذهبية كانت مودعة لدى مصالحها، فقالت "حيث أن إلمستأنف إلمدير إلعام للجمارك مسؤول

 عندما حكموإ إلأولىألنه كان يشرف على حرإسة إلمصوغ محل إلنزإع فلهذإ أصاب قضاة إلدرجة 
 .عليه بقيمة إلمصوغ
زعات إن إلقانون إلمتعلقبالمنا :إلمحاكم إلعادية لإختصاصإلعائدة  إلاجتماعيمنازعات إلضمان 
ي و إلقضاء إلعادي  و بالتال دإري لإإجتماعي ، وزع منازعات بين إلقضاء لافي مجال إلضمان إ

 ن قانو  من 19تختص إلمحاكم إلعادية في مجال إلمنازعات إلطبية كإجرإء إلخبرة إلطبية إلمادة 
 إعلاه

 
 
 

 
 
 

تختص في مجال إلمنازعة إلعامة بالفصل في جتماعي كما لاإلمنازعات في مجال إلضمان إ
 .جتماعي و إلمؤمن لهم إجتماعيا من جهة أخرى لافات إلتي تنشأ بين هيئات إلضمان إلاإلخ

عن إلقرإرإت إلصادرة عن  إلاعترإضفي  فرإدلأإمن هذإ إلقانون حول حق  15لقد جاء في إلمادة 
من  إلأكبرإلعادية و إلحكمة في إحالة إلجزء بالمحاكم  إلأقسامالاجتماعيةأمام  إلأولىلجنة إلطعن 

على إلمحاكم إلعادية يكمن فيما لهذه إلمرإفق من إعتبارإت خاصة ،  إلاجتماعيمنازعات إلضمان 
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خاصة عالقات إلتأمين إلتي  3فهو مرفق ذو طبيعة إجتماعية تشبه في تسييرها إلنشاط إلخاص و 
  .هي من طبيعة إلقانون إلخاص 

 إلمحاكم إختصاصمن قانون إلجنسية ب 37لقد أكدت إلمادة لمنازعات المتعلقة بالجنسية: ا
إلعادية وحدها بالنظر في جميع إلمنازعات حول إلجنسية، مثل إلحالة إلتي يطعن فيها وكيل 

إلجمهورية بعدم صحة إلتصريح أو إلطلب إلموإفق عليه صرإحة أو ضمنا وحالة إقامة شخص 
  .ة بهدف إستصدإر حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية إلجزإئريةدعوى ضد إلنياب
إلتي  إلإدإريةمختصة في إلنظر في مدى شرعية أو إلغاء إلقرإرإت  إلإدإريةو تبقى إلمحاكم 
ل للمعيار إلعضوي في اإلمختصة في هذإ إلمجال، و ذلك إعم إلإدإريةتصدرها إلجهات 

  .1في إلنزإع ممثلة بوزير إلعدل أو رئيس إلجمهورية ألن إلدولة طرف إلإدإري  إلقضاء إختصاص
 تصاصإخمن ضمن هذه إلمنازعات إلمستثناة من ك الوطنية :لا ملاالمنازعات المتعلقة بقانون ا

رث، و ك إلتي ليس لها وإملالاعلى إلتركات إلمهملة أو على إ لاستيلاءإحالة  الإداريةإلمحاكم 
 773إلوطنية و إلمادة  ملاكلأإإلمتضمن قانون  90/30من إلقانون  53هذإ بموجب نص إلمادة 

  . من إلقانون إلمدني
 وترفع إلدعوى أمام إلمحاكم إلمدنية من طرف إلوإلي للحصول على حكم يصرح بانعدإم إلوإرث، 

إر إلمقررة يوجب إلقانون على إلوإلي أن يرفع دعوى جديدة يلتمس فيها إصد جاللآإبعد إنقضاء 
ج دهاتدمإلدولة إلتي تكلف بتسييرها، بع أملاكدإرةلإن شغور إلتركة إلعقارية و تسليمها لاحكم بإع

 .نهائيا في ملكية إلدولة إلخاصة

 
 .10ء، ص 2000، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر 02، جالإختصاصالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية مسعود شيهوب،  –1

لى علقد تحدثت بعض إلقوإنين إلخاصة :هيئات أخرى  لإختصاصإلعائدة  إلإدإرية ثانيا:إلمنازعات
 إنشاء هيئات متميزة عن تلك إلمعهودة في إلنظام إلقضائي إلجزإئري، وإلتي تتولى إلفصل في

 .عاتومن بين هذه إلمناز  إلإختصاص، وبالتالي خرجت عن إلقاعدة إلمعروفة في دإريةلإإإلمنازعة 
على أن إلفصل في صحة  1996لقد نص دستور  :ذإت إلطابع إلوطني إلانتخابيةإلمنازعة -1

المجلس الشعبي الوطني ومجلس )وإنتخابات إلبرلمان بغرفتيه  وإلاستفتاءإتإلرئاسية  إلانتخابات
إلساريالمفعول ، و يختص  إلانتخاباتوهو ما أكده قانون المجلس الدستوري:يفصل فيها  الأمة(

، و يعتبر إلمجلس وإلاستفتاءإتإلرئاسية  إلانتخاباتإلمجلس إلدستوري بالفصل في مدى شرعية 
بهيئته إلدستورية في قمة هرم مؤسسات إلرقابة على إلمستوى إلوطني، و من أجل إلطعن في 
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صويت في نفس يوم فيقدم إلطاعن إعترإضه لدى مكتب إلت وإلاستفتاءإتإلرئاسية  إلانتخابات
أيام  3ل لاويرفع إلى إلمجلس إلدستوري إلذي يبث فيه خ إلانتخاب، ويدون في محضر إلانتخاب

  .المستوى إلوطنيأعلى هيئات إلرقابة على اعتبارهبشكال إلاوقرإرإته غير قابلة للطعن بأي شكل من 
 إلأشخاصخص من ومنه نخلص أن إلمجلس إلدستوري يفصل في نزإعات إدإرية أحد أطرإفها ش

من  إلتي هي إلإدإريةإلمدنية و  إلإجرإءإتمن قانون  800إلقانونية إلعامة إلمحددة في إلمادة 
 .حسب قاعدة إلمعيار إلعضوي  إلإدإريةإلمحاكم  إختصاص

هر للقضاء هو إلذي يس إلأعلىإن إلمجلس : إلمنازعات إلمتضمنة إلقضايا إلتأديبية للقضاة 2-
للقضاء وعلى رقابة وإنضباط إلقضاة وبالتالي يفصل بالقضايا  إلأساسيعلى إحترإم إلقانون 

 اللقضاء عندما يبت كمجلس تأديبي فقد إعتبره إلأعلىإلتأديبية للقضاة،و حول طبيعة إلمجلس 
شيد ر  إلأستاذمحيو هيئة قضائية بإعتبار أن مهمته تتمثل بالفصل في إلمنازعات كما أكد  لأستاذ
 .1للقضاء عندما يبت في إلقضاياإلتأديبية إلأعلىإلقضائية للمجلس على إلطبيعة  1خلوفي
ثلما متماما  إلمدإولاتيمكن لوزير إلعدل إلمؤهل قانونا بتحريك إلدعوى إلتأديبية، حضور  لاكما 

  .هو إلحال بالنسبة للنيابة إلعامة في إلقضايا إلجزإئية
 

 
  .ومابعدها 67إلقضاء إلادإري ص إختصاصعمر بوجادي  -1

لهيئة يعتبر مجلس إلدولة إ :مجلس الدولة لإختصاصالمطلب الثاني: المعيار العضوي كأساس 
ب لى جانإلمركزية إ إلإدإرية، باعتباره مستشارإ لسلطة إلإدإري إلوطنية إلعليا في إلنظام إلقضائي 

 .1دوره إلرئيسي إلقضائي
 أوله إلقضائي كقاضي إختصاصعلى إلمعيار إلعضوي في تحديد مجال  ويستند مجلس إلدولة
تضم  لتها مختلف إلقوإنينحسب درجاتها، إلتيو إلعامة إلتي تنا لأشخاصالإدإريةإوآخر درجة، تلك 

لعضوي إ، إلمنظمان للمعيار إلإدإريةإلمدنية و  إلإجرإءإتإلقانون إلعضوي لمجلس إلدولة، وقانون 
لعدم قدرة هذين إلقانونين على سد إلمجال وتحقيق إلشمولية في تعدإد من جهة أولى، ونظرإ 

على نصوص عتمادتدخل ضمن إلمعيار إلعضوي، إلتجأ إلى إلا نأإلتي يمكن  إلأشخاصالإدإرية
 الإختصاص.بإلتي قد يشملها مجلس إلدولة  إلأشخاصقانونية خاصة للتدليل على 

 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتفي قانون  الإدارية الأشخاص: الأولالفرع 
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 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتفي قانون  الإدارية الأشخاص: لاأو 
 إلأشخاص –مجال إستعمال إلمعيار إلعضوي  إلإدإريةإلمدنية و  إءإتإلإجر ضيق قانون 

على حالة وإحدة يرمز بها إلى إعتماد  لاعتماد-مجلس إلدولة لإختصاصكأساس -إلإدإرية
و  إلمدنية إلإجرإءإتمن قانون  801إلمركزية بينما إلمادة  إلإدإريةهذإإلمعيار، وهي إلسلطة 

 لإختصاص بتعبير مطلق وعام، لم تعبر عنه كمعيار محدد إلأشخاصالإدإريةلما عددت  2إلإدإرية
 أو مجلس إلدولة لما تكون إلدولة، لإختصاصفقط، بل قد تعدإه ليكون معيارإ  إلإدإريةإلمحاكم 

 .طرفا في إلنزإع إلإدإريةإلمؤسسات إلعمومية إلمركزية ذإت إلصيغة 
إلعامة  إلإدإرإتإلمركزية مجموع  إلإدإريةيقصد بالسلطات : إلمركزية إلإدإريةإلسلطات -1

  :وهي إلبلادإلمتمركزة على مستوى عاصمة 
 
 
 

 
ختصاصالمنازعات الإدارية، تنظيم و قانون ، ولادة يوسف – 1  .335-334ء، ص 2006، إلجزإئر ، طبعة دإر إلهدى، القضاء الإداري  ا 

 من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية. 801إلمادة – 2

 

كمعيار عضوي باعتبار رئاسة إلجمهورية مرفقا عاما يخضع في تكوينه  رئاسة الجمهورية:-أ
إلعامة للرئاسة،إللجان  إلأمانةتتمثل في  إلإدإرإت، وهذه إلإدإرإتلضم مجموعة كبيرة من 

  .وإلمديريات إلعامة إلمتوإجدة على مستوى رئاسة إلجمهورية

ت إلعام إلذي يتولى إلسلطة في إصدإر إلقرإرإ إلإدإري بمثابة إلشخص  تعتبر رئاسة إلجمهورية
 معنويةي ينظم ويمنح إلشخصية إلإلنظام إلقانوني إلذ خلالإلتنظيمية، أو إلتشريعية من  إلإدإرية

مجلس  إختصاص، يمكن إعتبار رئاسة إلجمهورية بمثابة إلمعيار إلعضوي إلذي يبنى عليه لها
  .اأو إلرئاسة طرفافيه كون إحدى إدإرإت رئاسة إلجمهوريةإلدولة بالنظر في إلمنازعات إلتي ت

وتسير رئاسة  دإرةإختص بتنظيم أورئاسة إلحكومة مرفق إدإري عام، ي :الأولىالـــــــوزارة-ب
إلعامة لرئاسة إلحكومة،إلمديريات إلعامة لرئاسة إلحكومة و  إلأمانةإلحكومة إلتي تتكون من:

إلعامة إلتي تكون إدإرة رئاسة إلحكومة و ديوإن رئاسة إلحكومة.ويترأس  إلإدإريةمختلف إلمصالح 
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،و مجلس إلدولة هو "إلأولكل هذه إلمرإفق على مستوى رئاسة إلحكومة رئيس إلحكومة "إلوزير 
 .إلذي يختص بالنظر وإلفصل في إلقضايا إلتي تكون فيها رئاسة إلحكومة طرفا فيه

لسلطة رع من إلإدإرة إلمركزية، لتبدي إلمظهر إلرئيسي لفتت مركزية مرفقيةمؤسسات  الوزارات :
 إلمركزية، تتمتع بالشخصية إلمعنوية إلعامة، و للوزير صلاحيات إدإرية وإسعة تؤهله ليكون 

 لمجلس إلدولة.أو مدعيا، أو مدعى عليه قضائيا، وقد تكون خاضعة للمحاكم إلإدإرية أحيانا 
معيار من قام إ، إلى أن إل 800أشارت إلمادة  الإدارية:المؤسسات العمومية ذات الصبغة –ب 

حدى إإلعضوي يشتمل على مجموعة إلأشخاص إلإدإرية إلعامة، وهي: إلدولة، إلولاية، إلبلدية، أو 
أشارت إلى بعض إلمؤسسات  801إلمادة  أماإلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصيغة إلإدإرية، 

 .1إلإدإريةإلعمومية ذإت إلصبغة إلإدإرية، وسمتها إلمؤسسات إلعمومية إلمحلية ذإت إلصبغة 
 اتهاات إلنظر في منازعإختصاصأما إلمؤسسات إلعامة إلمركزية ذإت إلصيغة إلإدإرية إلتي تبقى  

فق إلعمومية، وتضم هذه إلمرإفق من صلاحية مجلس إلدولة، وهي مجموعة كبيرة من إلمرإ
 مابإلمؤسسات إلعمومية إلمركزية مثل مؤسسة مجلس إلدولة، إلمحكمة إلعليا من جهة، وإلبرلمان 

 يحتويه من مؤسستي إلمجلس إلشعبي إلوطني ومجلس إلأمة من جهة ثانية. 
 

. 

نعني بهذه إلمؤسسات، مجلس إلدولة كهيئة قضائية إدإرية  المؤسسات المركزية القضائية:
 وإلمحكمة إلعليا، يمكن لأي منهما أن يكون مدعيا، أو مدعى عليه، في حالة قيامه بالأعمال

 لإختصاصإلإدإرية،وتكون إلمؤسستان بمثابة شخص إدإري عام، يعتمد عليه كمعيار عضوي 
 .1مجلس إلدولة

ة إلمجلس إلشعبي إلوطني، مجلس إلأمة كهيئتين تشريحيتين : وهما مؤسسمؤسستا البرلمان 
 ة، إلاوأعمالهما في هذإ إلجانب لا تخضع للرقابة إلقضائية إلإدإرية، بل تخضع للرقابة إلدستوري

 ة،إن إلمؤسستين لا تقتصرإن في أعمالهما على إلجانب إلتشريعي، بل تتعدإه إلى مجالات إدإري
من قبل إدإرة إحدى إلمؤسستين بشأن إلتعيين أو إلعقاب أو إلترقية  مثل إصدإر إلقرإرإت إلإدإرية

اقات عقدية أو تفإ إبرإماتها إلدإخلية، كما يمكن لهما لإختصاصفي حالة إلوظائف إلتي تخضع 
غيرها من إلأعمال إلتي ترتبط بالجانب إلإدإري للمؤسستين فيمكن إعتبارهما في كل هذه إلحالات 
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لدى مجلس إلدولة بالنظر،  إلإختصاصليه يحقق إلمعيار إلعضوي لقيام بمثابة مدع أو مدعى ع
 تكون مؤسستا إلبرلمان طرفا فيها. إلتيإلمنازعات  فيوإلفصل 

 جزإئري نظم إلمشرع إل:  الفرع الثاني: الأشخاص الإدارية في قانون العضوي لمجلس الدولة 
، ووزع 01-98من إلقانون إلعضوي رقم  09إلعضوي لمجلس إلدولة في إلمادة  إلإختصاص
ي على مجموعة من إلأشخاص إلإدإرية إلعامة إلمتوإجدة مقرإتها على إلمستوى إلمركز  إلإختصاص

ات للدولة إلجزإئرية وهي: إلأشخاص إلإدإرية إلعامة مثل إلسلطات إلإدإرية إلمركزية، وإلهيئ
، طنية"إلأشخاص إلاعتبارية إلخاصة إلتي سماها إلمشرع بالمنظمات إلمهنية إلو  إلعمومية إلوطنية.

وتتعرض فيما يلى بالدرإسة لمختلف هذه إلأشخاص كما يلى :إلأشخاص إلإدإرية إلعامة: 
تعرض وهذإ إلتنظيم من إلأشخاص إلإدإرية إلمركزية، قد تم إل :*سلطات الإدارية المركزيةوهي

ت اإختصاصصوص قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية ضمن إلفرع إلأول من إليه بالاستناد إلى ن
 مجلس إلدولة إلعضوي، فلا دإعي لتكرإره حتى نترك إلمجال لذكر إلأشخاص إلإدإرية إلأخرى.

 
، نقلا عن عمر  2و  1، ص ص5594عدد   01/04/2009جريدة إلخبر، بتاريخ  أنظر قاضي يحاكم رئيس مجلس إلدولة أمام إلجهاز نفسه، – 1

 235إلقضاء إلإدإري في إلجزإئر مرجع سابق ص إختصاصبوجادي ، 
ني، هي مجموعة من إلمرإفق إلإدإرية ذإت إلطابع إلعام وإلوط الهيئات العمومية الوطنية:* 

 .1ونعني بمرإفق عامة كل نشاط يباشره شخص عام قصد إشباع مصلحة عامة"
ثل ميرة من إلنشاطات إلتي تحتاج إليها إلدولة، لضمان بقائها وإستمرإريتها وتقوم بمجموعة كب

 لدی ممارسته للعمل إلإدإري و کذإ ءإلوطني، مرفق إلقضا إلأمنمرفق إلدفاع إلوطني، مرفق 
 يامها، فعندما تقوم هذه إلأجهزة بأعمال وأنشطة ذإت صيغة إدإرية مثل ق–إلبرلمان-مرفق إلتشريع

 دإريةإعقود  بإبرإمبإصدإر قرإرإت إدإرية خاصة بتنظيمها إلدإخلي أو إلخارجي أو في حالة قيامها 
 أو قيامها بأعمال إدإرية أخرى.

 دإري،لمعيار إلعضوي، إلذي ينظمه إلقانون إلإهنا نكون أمام نوع من إلمرإفق إلتي يطبق عليها إ
 إلقضاء إلإدإري، مجلس إلدولة بالنسبة للمرإفق إلمركزية. إختصاصتكون من 

: من إلأشخاص إلاعتبارية إلخاصة، مثلا نجد إلمنظمات الأشخاص الاعتبارية الخاصة–ب 
طبقا  مجلس إلدولة-إلقضاء إلإدإري  لإختصاصإلمهنية إلوطنية، إلتي تعتبر منازعاتها خاضعة 
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 2، وإلمنظمات إلمهنية إلوطنية01-98من إلقانون إلعضوي لمجلس إلدولة رقم  9لنصر إلمادة 
إلتي تضم كلا من منظمة إلمحامين، منظمة إلمحضرين إلقضائيين، منظمة إلموثقين، منظمة 
 إلأطباء وغير ذلك من إلمنظمات إلمهنية إلتي تخضع كل وإحدة منها لتنظيم قانوني خالص

تتمتع منظمة إلمحامين بالشخصية إلمعنوية إلعامة تتكون من إلجمعية  فمنظمة المحامين:۔بها
مة إلمحامين ومجلس منظمة إلمحامين إن منظمة إلمحامين منظمة خاصة تتمتع إلعامة لمنظ

بالشخصية إلمعنوية إلخاصة، وعليه فقرإرإتها تكون غير إدإرية وأعمالها إلأخرى لا تدخل ضمن 
 يتحقق ذلك؟  أنللأشخاص إلإدإرية إلعامة ، فكيف يمكن  طانتإلأعمال إلإدإرية إلتي 

ى عل إلقضائي إلإختصاصهذه إلحالة نلاحظ على إلمشرع إنه أصدر إلقاعدة إلقانونية إلتي تنظم 
 إلتيعدم ذكر إلأسس وإلأساليب  بعوإقبأنه إدإري، ومعظمه أمام مجلس إلدولة دون إلاكترإث 

 .مجلس إلدولة لإختصاصإلى ربط منازعات منظمات إلمحامين  اأتت به

 
 .12، ص 1987ي وإلاشترإكي، د و مج إلجزر، تقليدنون إلجزإئري بين إلمفهومين إلبنظرية إلمرفق إلعام في إلقاد إلعزيز باروق عفمحمد-1
 1111 ص 2011ى، إلجزإئر، ا(، إلجزء إلثاني ، دإرإلهدقدإرية إنصا وشرحا وتعليقاً وتطبيرإجع سائح سنقوقة ، شرح قانون إلإجرإءإت إلمشنية وإلإ – 2
 ۔إهدعبوما

 

 :الأشخاص الإدارية حسب نصوص خاصة الثالث:الفرع
عرفت إلجزإئر بعد دخولها مرحلة إلإصلاحات إلاقتصادية مجموعة من إلتغيرإت إلتي مست 

متناول إلمبادرة  فيبالخصوص نشاطات كانت من قبل من إحتكار إلدولة، وأصبحت بعد ذلك 
من إلإدإرة إلتنفيذية، ومنحت إلشخصية  تتفرعإلخاصة.وبذلك أنشئت هيئات وأجهزة وطنية 

إلمعنوية، إلاستقلال إلمالي وإعتبر إلبعض منها أشخاصا إدإرية بمحض إلإنشاء مثل إلمجلس 
 إلأعلى للغة إلعربية، إلمجلس إلإسلامي إلأعلى ومعهد إلدرإسات إلإسترإتيجية.

أم  تبارها أشخاصا إدإريةإع مدىها أي شك حول أنار في شلايثوبالنسبة لهذه إلمرإفق إلعمومية 
إلعضوي لمجلس  إلإختصاصلا،حيث تعتبر من إلأشخاص إلإدإرية إلعامة إلتي تدخل ضمن 

نوع منه . أما إلإشكال فيبقى يحوم حول إل 09إلدولة في منازعاتها إلإدإرية طبقا لنص إلمادة 
 لطات إلمستقلة.إلآخر من إلمرإفق، أو إلتنظيمات إلقانونية إلمتمثلة في مجلس إلمحاسبة وس

 مجلس الدولة لإختصاصأولا: مجلس المحاسبة كمعيار عضوي 
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، إلذي أشار إليه كوظيفة 190في إلمادة  1976يعود إلنص على مجلس إلمحاسبة إلى دستور 
، ومر بمرإحل عديدة حتى وصل إلى ما 76رقابية ضمن إلوظائف إلتي كان ينص عليها إلدستور 

إلمؤرخ في  20-95إلحالي إلذي ينظمه إلأمر رقم  هو عليه إلآن، في ظل إلقانون 
ين إدإري وقضائي : إختصاصمجلس إلمحاسبة، ويتمتع ب تنظيمإلمتضمن  17/07/1995

ات يختص مجلس إلمحاسبة، بمهمة إلرقابة إلبعدية لأموإل إلدولة،وإلجماعالإداري:  الإختصاص
 إلمحلية، وإلمرإفق إلعمومية، سوإء كانت هذه إلمرإفق إدإرية، صناعية، تجارية، أوما تعلق

 2هامن إلمستفيدبالمساعدإت، أو إلتبرعات إلتي تقدمها إلدولة، أو إلجماعات إلمحلية مهما يكن 
كما يقوم عية ،إلهيئات إلمكلفة بتسيير إلنظم إلجبائية، وإلتأمين وإلحماية إلاجتما قابة إلأموإلر  أمور

ن علاية، إدإرية، لمختلف إلإدإرإت إلمتوإجدة على مستوى إلرئاسة، وإلوزإرة، وإلو  إستشارإتبتقديم 
 كيفية تسيير إلعمل إلمالي كل حسب قطاعه. 

 
لية ة إللاحقة لجميع إلنفقات إلعمومية للدولةوإلحزب وإلمجموعات إلمحقبمحاسبة مكلف بالمرإ :" يؤسس مجلس 1976من دستور  190تصف إلمادة -1

رق تسييره لمجلس وطإوإلجهوية وإلمؤسسات إلاشترإكية بجميع أنوإعها. يرفع مجلس إلمحاسبة تقريرإ سنويا إلى رئيسالجمهورية، يحدد إلقانون قوإعد تتظيم هذإ 
 1996من إلدستور  170تتصل إلمادة  وجرإء تحقيقاته". وبالمقابل

 من قانون إلمحاسبة. 11و  10إلمادة  – 2

يصدر مجلس إلمحاسبة قرإرإت ضد إلمحاسبين إلعموميين، كنتيجة  القضائي: الإختصاص-ب
 إلقيمو لعملية إلرقابة إلمالية، تحملهم إلمسؤولية إلشخصية وإلمالية على عملية تضييع إلأموإل، 

 إلخاصة بالهيئات إلعمومية، أو مرإفق إلدولة، يمكن أن يوقع أو يفرض عقوبات مالية على كل
يئة هلميزإنية، ولكن كيف يمكن إعتبار هيئة إلمرإقبة في إلوقت نفسه عون إرتكب خطأ في تسيير إ

قضائية تصدر قرإرإت قضائية تخضع للنقض من قبل مجلس إلدولة؟ بينما إلعمل إلذي يقوم به 
ع مجلس إلمحاسبة نابع من جهة أوكلت لها عملية إدإرية تسمى إلرقابة إلمالية تجاه مرفق تاب

م إلتزإم بالخطة إلمالية إلمرسومة قانونا، جاز لأعضاء مجلس للدولة، وفي حالة تسجيل عد
 إلمحاسبة بتحرير قرإر إدإري، يوضحون فيه مدى علاقة إلموظف إلإدإري بالثغرة إلمالية، أو

عملية صرف إلأموإل إن كانت صحيحة وملائمة أم لا. و كما جاء في قانون مجلس إلمحاسبة، 
جة في در و ة لا تقبل إلنقاش وإلمنازعة إلا أمام مجلس إلدولة، أن تصدر قرإرإته وكأنها أحكام قضائي

ة إلنقض لا غير، وكان مجلس إلمحاسبة هيئة قضائية تصدر قرإرإت وأحكام قضائية إدإرية نهائي
 لا تقبل إلاستئناف بل تقبل إلنقض أمام مجلس إلدولة فقط .
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ا ق إلأفرإد، إلتي لم يحترمههذإ إلعمل يعتبر بمثابة إلاعتدإء إلصارخ على حقو  أنوإلملاحظ 
 إلمشرع بإخضاعه أعمال إلرقابة إلقضائية إلصادرة من شخص إدإري، إلى مستوى درجة إلقرإرإت

أن  ، بالأحكام لقضائية رغمإلإختصاصإلقضائية إلنهائية، إلصادرة من إلهيئات إلقضائية صاحبة 
صدإر إسس مغايرة تماما في عملية إلقرإر إدإري لا علاقة له بالعملية إلقضائية إلتي تبنى على أ
 .1إلأحكام إلقضائية إلمبينة على حق إلدفاع وإلسلطة إلشعبية

ية لإدإر إتعتبر سلطات إلضبط إلاقتصادي وإلمسماة بالسلطات ثانيا: السلطات الإدارية المستقلة:
 إلمستقلة عبارة عن شكل من أشكال

نماظام إلإدإري إلجزإئري، إلمؤسسات إلجديدة لم تكن هذه إلسلطات موجودة في إلن اؤها كان إنش وإ 
جزإئر إلنظام إلرأسمالي في في إلعشرية إلأخيرة من إلقرن إلعشرين، لما إنتهجت إل

جلس إقتصادها،لقد بدأ ظهور إلسلطات إلإدإرية إلمستقلة في إلجزإئر لأول مرة بإنشاء إلمتسيير 
 إلأعلى 

 
 إهدموما يعت 236سابق إلتفضاء إلإدإري مرجع  ی، إختصاتسدر بوجاعم-1

بما يلي:"  59، وإلذي عرف هذه إلسلطات في مادته 1 70-90الصادر بموجب إلقانون للإعلام
ل ستقلا يحدث مجلس أعلى للإعلام وهو سلطة إدارية مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والا

 تتعرض في هذه إلنقطة إلى بعض إلنماذج من إلسلطات إلإدإرية إلمستقلة  "المالي
 فئتين هما: إلىقسم هذه إلسلطات نتنماذج السلطات الإدارية المستقلة: أولا:

 فئة سلطة إلضبط إلتي منحها إلمشرع إلجزإئري إلاستقلال، وهي على سبيل إلمثال لا إلحصر:
دة ا إلماوهي عبارة عن سلطة سوق للقيم إلمنقولة، وعرفتهلجنة التنظيم البورصة ومراقبتها:  -1

، إلمتعلق ببورصة إلقيم إلمنقولة، 2003-02-17، إلمؤرخ في 04-03من قانون رقم  20
عمليات إلبورصة و مرإقبتها، فتتمتع  لتنظيمإلمعدل وإلمتمم : تؤسس سلطة ضبط مستقلة 

 ...". إلماليبالشخصية إلمعنوية وإلاستقلال 
 وتعرف كما يلى: تنشأ سلطة ضبط: واللاسلكيةسلطة ضبط البريد والموصلات السلكية  -2

 مستقلة تتمتع بالشخصية إلمعنوية وإلاستقلال إلمالي...". 
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كات ممتلنظم إلمشرع إلجزإئري إلوكالة إلوطنية لل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية:-3
ا بما منه وإلتي عرفته 43، إلمتعلق بالمناجم بالاستناد إلى إلمادة 03-01إلمنجمية بقانون رقم 

 : " تنشأ وكالة وطنية للممتلكات إلمنجمية، وهى سلطة إدإرية مستقلة ".يلي
 تتعرض بالذكر لبعضها منها على سبيل إلمثال وهي: 

تختص بمهمة  10-90وهي مؤسسة مالية، أنشئت بموجب قانون رقم  اللجنة المصرفية:-1
ت إلرقابة على مستوى إلمؤسسات إلمالية، قصد فرض إحترإم إلقانون إلذي ينظمها، وتصدر عقوبا

. 2تأديبية عن إقتضت إلضرورة ذلك على مخالفة إلقوإعد إلقانونية للتنظيم 

 
-93لرئاسي رقم ، وألغي بموجب إلمرسوم إ1990،  14إلمجلس إلأعلى للإعلام، جر، عدد  يتضمن  1990-04-03مؤرخ في  70-90قانون رقم 1

ة بالبريد لقإلمحدد للتوإعد إلعامة إلمتع 2000-08-15مؤرخ في  03-200قانون رقم  – 2. 1993، 9، ج.ر. عدد  26/10/1993مؤرخ في 
 2000 22، 48وإللاسلكية/ جر، عدد  لكيةوإلموصلات إلس

-15مؤرخ قي  15-03، مصادق عليه بموجب قانون رقم 2003، 52د، جر، عددقرض وإلنالقيتعلق ب 2003-08-26مؤرخ في  01-03 إلامر رقم-2
 2003، 54، ج.ر. عدد 10-2003
 
 
 نظرإ لتوسع قطاع إلتأمين، وإحتلاله مكانة مهمة ضمنلجنة الإشراف على التأمينات:  -2

جنة لإلتطور إلاقتصادي إلحديث، وإعتباره كوسيلة لدرء إلمخاطر، قام إلمشرع إلجزإئري، بإنشاء 
ى إلمتعلق بالتأمينات عل 04-06من إلقانون رقم  26على إلتأمينات، بنصه في إلمادة  إلإشرإف

 .1أميناتما يلي:" تنشأ لجنة إلإشرإف على إلت
حسب مختلفة نصوص إلموإد إلتي تحكم إلسلطات  : القضاء الإداري  لإختصاصخضوعها  إما

 إلإختصاصإلإدإرية إلمستقلة، نلاحظ عليها أنها تشير في معظمها إلى إلجهة إلقضائية صاحبة 
في حالة محاولة منازعة قرإر، أو نشاط صادر من إلسلطات إلمذكورة سابقا، ونذكر على سبيل 

 إلمثال إلبعض منها. 
إرإت لوإئح أو قر  إصدإربخصوص هذه إللجنة، لما تكون بصدد لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها: 

ئية م إلهيئات إلقضابها عمليات إلبورصة ومرإقبتها، تكون هذه إلقرإرإت قابلة للطعن أما تنظم
 .2وإحدةفي مدة زمنية تقدر بشهر -مجلس إلدولة-إلمختصة

من خلال درإستنا للمعيار إلعضوي إلى إلقول بأن كل إلمنازعات إلإدإرية إلتي تكون  إلأخيرفي 
إلدولة ،إلولاية، إلبلدية، إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلطابع إلإدإري طرفا فيها تخضع مبدئياً للقضاء 
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من قانون إلإجرإءإت  802و  801و  800ي ، مثلما ذهب إليه إلمشرع في إطار إلمادة إلإدإر 
إلمدنية وإلإدإرية ، فالدعوى كلما كانت موجهة ضد أحد إلأشخاص إلمعنوية إلعامة إلمذكورة في 

، لكن هذإ لا يمنع إلمشرع إلجزإئري  إلإستثناءإتقانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية ، مع بعض 
 .من إعتماد إلمعيار إلمادي في بعض إلحالات إلأخرى و هو ما سنتناوله في إلمبحث إلثاني

 ائيةلتحديد المنازعة الإدارية وتطبيقاته القضكأساس  الموضوعيالمعيار الثاني: المبحث
 تحديدلهذإ إلمعيار بالنظر إلى طبيعة إلنشاط دون إلنظر لطبيعة إلهيئة إلمصدرة له للوصول  يهتم

منها:إلقضاء إلمختص، وفي سبيل تجسيد ذإلك يعتمد هذإ إلمعيار على عدة أسس ومبررإت 

 
. 2006، 15تعلق بالتأمينات، جر، عدد، إلم 25/01/1995مؤرخ قي  07-95مر رقم يعدل ويتمم إلا 20/02/2005مؤرخ في  04-06قانون رقم  – 1
ق ، إلمتعل1993-05-23إلمؤرخ في  10-93. إلمعتل وإلمتمم بالمرسوم إلتشريعي رقم 17/02/2003إلمؤرخ في  04-03ن رقم من قانو  57إلمادة  – 2

 .يمقإلبورصة

فصل ووفقا لهذإ إلأساس أو إلمعيار يكون إلقاضي إلإدإري مختص لل * أساس الغاية أوالهدف :
عتبر في إلنزإع كلما صدر نشاط ولو من هيئة غير إدإرية لكنه يهدف لتحقيق إلمصلحة إلعامة ، في

إذإ  إلقاضي إلإدإري ، إختصاصيجة حينئذ إلعمل إدإريا ويخضع لقوإعد إلقانون إلإدإري ، وبالنت
منازعة فيه يختص بها قيق مصلحة خاصة فإن مجال إلكان إلنشاط يهدف لتح

 قسم هذإي أساس التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية :.1العاديإلقاضي
 يازإتإلمعيار أعمال إلإدإرة إلى نوعين : أعمال إلسلطة وهي أعمال تأتيها إلإدإرة بمظاهر وإمت

وإعد بما يحقق إلمصلحة إلعامة ، و هذه إلأعمال تخضع لقإلسلطة إلعامة لتنفيذ إلأهدإف إلعامة 
 إلقانون وإلقضاء إلإدإري.

متى فة : أساس التمييز بين النشاطات التي تسير بواسطة مرفق عام والنشاطات الأخرى للإدار 
ة حالة إلمنازع إلإختصاصإنعقدكان إلنشاط إلإدإري مسير بوإسطة أدوإت وقوإعد إلمرفق إلعام 

قد ينع إلإختصاصللقاضي إلإدإري أما إذإ لم يسير إلنشاط إلإدإري بهذه إلأدوإت وإلقوإعد فإن 
 للقضاء إلعادی.

 المحاكم الإدارية  لإختصاصالمطلب الأول: المعيار الموضوعي كأساس  
كم إلإدإرية ات إلمحاإختصاصيعتبر إلمعيار إلموضوعي مقياسا ثانيا يعتمد عليه حيث يتم تحديد 

 02 –98قصد بسط إلرقابة إلقضائية عليه، إنطلاقا من نص إلمادة إلأولى من إلقانون رقم 
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إلذي جاء فيه:" تنشأ محاكم إدإرية كجهات قضائية للقانون إلعام في  2إلمتعلق بالمحاكم إلإدإرية
 إلمادة إلإدإرية...".

ة، بالفصل في إلنزإعات إلإدإري إلإختصاصهي صاحبة 3هذه إلمادة أن إلمحاكم إلإدإرية يفهم من
ضوي إلذي يتضمن إلأشخاص إلإدإرية حسب إلفقرة إلثانية من نص عاد إلى إلمعيار إلنبالاست
و من ق إم إ ، ولقصور هذإ إلمعيار إعتمدت إلمحاكم إلإدإرية على معيار ثان، فه 800إلمادة 

ص عليه لإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، بالنمن قانون إ 801إلمعيار إلموضوعي إلذي تناولته إلمادة 
 اوي كما يلي: " تختص إلمحاكم إلإدإرية كذلك بالفصل في دعاوي إلغاء إلقرإرإت إلإدإرية وإلدع

 
 76، ص 2001قصير مزياني فريدة ، مبادئ إلقانون إلإدإري إلجزإئري، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر، إلطبعة  – 1
 1998لعل   37و    دم  يل ميبم اىنان  و  نو  نن 1998 ي ج  30ال ؤنخ ف   02/98ن م  جن يل-2

ن  يل نح   ين  و ج ي   نهي م ت   أجي الأع ي345الاسيء اىنانو(و  ن ، عي م    إم تي ن  ن مدجف و  يلجن ال ليز يت اىنان   ج ل  م ج-3
 .ميت ل  الأ مي  الإ ال  يي الأ مي  ال  ج   و  ي   ناال ميبم اىنان   لا  ا تن  د  ا تي إم و جا   ن الاتن  لهي هج ان "ال ين  اىنان  "

 
 لدولةسيرية ودعاوي فحص إلمشروعية للقرإرإت إلصادرة عن: إلولاية وإلمصالح غير إلممركزة لفإلت

 على مستوى إلولاية. إلبلدية وإلمصالح إلإدإرية إلأخرى للبلدية....
 الأول: القرارات الصادرة من البلديات والمصالح الإدارية التابعة للبلدية الفرع

 شمل:إلقرإرإت إلصادرة من إلبلديات وإلمصالح إلإدإرية إلأخرى للبلدية هي كل إلقرإرإت إلتي ت
كتفى إلم يبين إلقانون إلبلدية إلمقصود بالمدإولات بل مداولات المجلس الشعبي البلدي:  -1

إلقانون  إلتي تنص على أن: " تنفذ إلمدإولات بحكم 56عملية إلتنفيذ من خلال إلمادة  بالإشارة إلى
ذه أدناه وخلال ه 60، 59، 57يوما من إيدإعها لدى إلولاية، مع مرإعاة أحكام إلموإد  21بعد 

 . 1إلفترة يدلى إلوإلى برأيه أو قرإره فيما يخص شرعية إلقرإرإت إلمعنية وصحتها
ي إلبلدي عبارة عن قرإرإت إلنص إن إلمدإولات إلتي تصدر عن إلمجلس إلشعبيفهم من هذإ 

 ، وهي بذلك تخضع لرقابة إلقضاء إلإدإري )إلمحاكم إلإدإرية( .إدإرية
ن ا يمكيلغي إلوإلي إلمدإولة بقرإر خلال شهر إبتدإء من تاريخ إيدإع محضر إلمدإولة إلولاية، كم

إلقضائية إلمختصة، إلإلغاء خلال شهر من تعليق  لأي شخص له مصلحة أن يطلب من إلجهة
 من قانون إلبلدية.  59إلمدإولة، طبقا لنص إلمادة 
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تنوعة لرئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي مجموعة كبيرة م. قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي: 2
 ات قسمها إلمشرع حسب إلازدوإج إلتمثيلي كالتالي: إلإختصاصمن 

 فى مجال تمثيل إلدولة. اإختصاص -ل إلبلديةفى مجال تمثي اإختصاص
ات، أن إلمشرع إلجزإئري إعتمد في هذإ إلتقسيم على إلإختصاصما تمكن ملاحظته من تقسيم 

ي لة، أومن جهة أخرى يقوم بتمثيل إلدو  .إعتبار رئيس إلبلدية أولى بإدإرة شؤون إلبلدية إلذإتية
يكون فيها رئيس  إلتيإلإدإرة إلمركزية على مستوى إلبلدية، وندرس فيما يلي بعض إلقضايا 

وتقسمها حسب إلتالی: إلبلدي ممثلا للدولة إلشعبيإلمجلس 

 
 .م ضد إلبلدية، قضية هـ 10/01/2000مؤرخ في  1923 17ر رقم مجلس إلدولة، إلعرفة إلثانية، قرإرإجع-1

دإر إلمهام إلتي تناط برئيس إلبلدية لما يقوم بإص إلإختصاصيتناول هذإ  قضايا رخص البناء:
 إلإدإري. ءقرإرإت تتعلق بالبناء إلخاضعة لرقابة إلقضا

من ة جاء في قضية قام رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي بالمعارضة على عقد شهر  الأملاك العقارية:
 قوع إلعقار محل عقد إلشهرة دإخل منطقة أمنية لسد من إلسدود وإعتبرهقبل فريق دإغنويس لو 

 ديإلبل إلشعبيإلقضاء إلإدإري غير قانوني مما أدى إلى إلغاء إلمقرر إلصادر من رئيس إلمجلس 
ها للبلدية إحتياجات عديدة تحتاج إلى ممارستها على مستوى إقليم العقود :.1إلبلدية لوطاية
 من إلنشاطات إلتی تحتاج في بعضها إلى ذلكر يمشاريع إلبناء، وفتح إلطرق وغها إلجغرإفي من

قود ع إبرإممساعدة من قبل إلهيئات إلأخرى لتتمكن من إنجاز ما تريد إلقيام به مما يضطرها إلى 
 .إدإرية

، مما 2مية إلتي تكون إلبلدية طرفا فيهايختص إلقضاء إلإدإري بالفصل في قضايا إلصفقات إلعمو  
بق عرضه يتضح أن إلمعيار إلموضوعي كان إلسند إلثاني إلمعتمد من قبل إلقضاء إلإدإري، س

تحدث  . قرارات مصالح تابعة للبلدية:2 .3إلى جانب إلمعيار إلعضوي  لإختصاصكمعيار ل
إلبلديات مصالح عمومية لتوفير إلاحتياجات إلجماعية لموإطنيها، تخص عدة مجالات مثل: 
لح مصالح مياه إلشرب ومصالح إلقمامات، إلأسوإق وإلمقابر، ...إلخ. أما في حالة إنشاء إلمصا

 ا.هفي شكل مؤسسات عمومية، فتكون إلقرإرإت إلصادرة منها خاضعة للقانون وإلقضاء إلملائمين ل
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إت سم إلقرإر تتق : قرارات الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايةالفرع الثاني
 – إلى نوعين وتكون حسب إلنشاط إلممارس من إلولاية ومصالحها. قرإرإت إلولاية إللامركزية

د  بعوهي في شكل قرإر يصدر عن إلمجلس إلشعبي إلولائي ولا يشرع بتطبيقها إلا :-المداولة 
ها عن طريق إلمصادقة إلجماعية، قفل إلدورة إلتي قام من خلالها إلمجلس إلشعبي بإصدإر 

 
دد س لبلدية لوطاية، ضد د. إت ومن معه، مجلة مجلس إلدولة، إلع-في قضية ريم 12/07/2005صادر في  017359لة قرإر رقم رإجع: مجلس إلدو  – 1
 .151، ص 2005، 7

 .31.80، ص2003، 4س، مجلة مجلس إلدولة، عدد نقضية مقاولة ل م ضد بلدية ت 15/04/2003مؤرخ في  008072رقم  قرإر– 2

 .185، إلعدد إلثاني، ص1990إلمجلة إلفضائية، سنة  29/05/1982مؤرخ في  27475إر رقم قر  –

 .98ص 2005زإئري، إلجزء إلأول إلطبيعة إلثانية دوم ج، إلجزإئر .ضائي إلجقعمار عوإيدي، إلنظرية إلعامة للمنازعات إلإدإرية في إلنظام إل -  3

يئة هان تمثيليان على مستوى إلولاية: إلأول بصفته إختصاص للوإليبأغلبية إلأعضاء إلممارسين .
 يئة تنفيذية ممثلة للدولة.هبصفته  وإلثاني، ئيإلولا إلشعبيتنفيذية للمجلس 

ي بأنه لولائإبصفته هيئة تنفيذية للمجلس إلشعبي  : الوالي هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي 
وى "، يمكن لنا أن نحرك إلدع1يئإلمنفذ للقرإرإت إلتي تصدر عن مدإولات إلمجلس إلشعبي إلولا

ي ي كهيئة وظفت لدى شخص إلولاية، وما إلوإلي فئإلقضائية إلإدإرية ضد إلمجلس إلشعبي إلولا
 يلتإلاية ممثلا للو  إلوإليهذه إلحالة إلا منفذإ للعمل تنفيذإ ماديا فقط. وفى حالة إلتمثيل: يكون 

يمكن أن تكون مدعية أو مدعى عليها باعتبارها ذإت شخصية معنوية تخول من قبل إلقانون 
لاية د إلو ضاً أو مدعى عليه ، وعليه ترفع إلدعوى إلإدإرية فلا يمكن إعتباره مدعي يبذلك، أما إلوإل

 من 92ص إلمادة تنفي هذإ إلخصوص  ،قصد منازعتها أو مرإقبتها قضائيا أمام إلقضاء إلإدإري 
إت قرإر  قانون إلولاية على أن:" إلوإلي هو ممثل إلدولة ومندوب إلحكومة على مستوى إلولاية، ينفذ

 إلوزرإء".يتلقاها عن كل وزير من  إلتيات إلحكومة زيادة على إلتعليم
يقصد بالتمثيل إلنيابة عن إلشخص إلدولة، و باعتبار إلوإلي يخضع في نشاطه لمجموعة من  

أخرى،  ن جهةإلقوإعد إلقانونية إلموزعة بين قانون إلولاية من جهة، وقوإعد قانون إلإدإرة إلمركزية م
، إستنادإ لتدإخل إلمسؤوليات في إتخاذ موضوعيإلأو  إلعضوي حسب إلمعيار  إلإختصاصونحدد 

 .2إلقرإر ومدى إلمشاركة في بناء أركان إلقرإر إلإدإري أو إلفعل إلمادي
 : (الفرع الثالث : قرارات المؤسسات العمومية )المصالح غير الممركزة 
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 يفيما ة لاسيئيمكن للولاية قصد تلبية إلاحتياجات إلجماعية لموإطنيها، إنشاء مصالح عمومية ولا 
ل إلميادين إلتالية: إلطرقات وإلشبكات إلمختلفة، مساعدة إلأشخاص إلمسنين وإلمعوقين، إلنق

 ويمكن للولاية أن تستغلفي شكل إلخ،إلعمومي دإخل إلولاية، حفظ إلصحة ومرإقبة إلنوعية...
ات إستغلال مباشر، عن طريق إلتسيير إلمركزي للولاية، وبالمقابل يمكن للولاية أن تحدث مؤسس

 ية تتمتع بالشخصية إلمعنوية، وإلاستقلال إلمالي، قصد تسيير مصالحهائعمومية ولا
 
 من قانون إلولاية. 119إلمادة  -1

ختصاصو  إلإدإرية، تتظيمرشيد خلوفي قانون إلمنازعات  -2  .395إلتضاء إلإدإري، مرجع سابق ص  إ 

دإرية فقرة ثالثة من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإ 801إلعمومية، مرإقبتها إستنادإ لنص إلمادة 
 إلقضائي للمحاكم إلإدإرية .  إلإختصاصويؤول 

 الدولة مجلس لإختصاص: المعيار الموضوعي كأساس المطلب الثاني
إلعضوي لمجلس إلدولة إلذي يستند إلى إلأشخاص إلإدإرية إلمركزية،  إلإختصاصإلى جانب 

ر معيا وإلهيئات إلعمومية إلوطنية، وإلمنظمات إلمهنية إلوطنية، لا يشترط توإفر معيار آخر، وهو
 " ، أو إلفردية 1إلمنصب على إلقرإرإت إلتنظيمية إلإختصاصإلموضوعي إلذي يقام عليه أساس 

 حالة كونه عملا صادرإ من أشخاص في، إلا أن هذإ إلمعيار يختلف 2منسوبة للمعيار إلعضوي إل
 إدإرية مركزية، أو حالة صدور إلعمل من أشخاص غير إدإرية. 

 الصادرة من الإدارة المركزية الأعمالالأول: الفرع
مجلس إلدولة مجموعة من إلأعمال إلتي تقوم بإصدإرها إلأشخاص إلإدإرية، حسب قانون هناك 

ناولان تت ، وكلا إلمادتين901في إلمادة إلتاسعة، وقانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية في مادته 
مجلس إلدولة بالنظر إلمنصب على إلقرإرإت إلإدإرية  ختصاصإ اشملهيإلجانب إلموضوعي إلذي 

عمال إلأ أوها إلمشرع بالسلطات إلإدإرية إلمركزية، يسمي درة من إلإدإرة إلمركزية، أو کماإلصا
 وإلقرإرإت إلصادرة من إلهيئات إلعمومية إلوطنية.

تشمل إلأعمال إلإدإرة إلمركزية، مجموعة من إلنشاطات إلتي يمكن للإدإرة إلمركزية إلقيام بها في  
دإرة شؤون مرإفق إلدولة، وإلتي يمكن أن تقسم إلى أع مال في شكل مرإسيم إطار تنظيم، وسير وإ 
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إدإرية، أو أن تكون في أعمال أخرى، أو ما يتعلق بالعقود إلإدإرية، إلتي تبرمها إلإدإرة إلمركزية، 
 قصد إشباع حاجيات هذه إلمرإفق. 

صدر لتي تتشمل إلمرإسيم إلإدإرية إلمنشأة من طرف إلإدإرة إلمركزية، إلأعمال إ أولا: المراسيم:
 في شكل مرإسيم رئاسية، وكذإ إلتي تصدر في شكل مرإسيم تنفيذية.

 إلإدإرةمن إلأعمال إلتي تناط بهيئة هرم  إلإختصاصفيما يخص هذإ  المراسيم الرئاسية:
 يمارس رئيس الجمهورية النص عليها كما يلي:من إلدستور ب 125إلمركزي، تناولتها إلمادة 

 السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للتنظيم
 إلمتعلق بمجلس إلدولة. 01-98من إلقانون إلعضوي رقم  09إلمادة –1

ختصاصرشيد خلوقي، قانون إلمنازعات إلإدإرية )تنظيم و -2   .وما بعدها 412ضاء إلإدإري(، مرجع سابق، ص إلق إ 

إلإصدإر للمرإسيم إلإدإرية في حيز معين، أي بمعنى أن  إختصاصرئيس إلجمهورية يتميز بإن 
سسة إلمؤ  عملية إلتنظيم إلتي يقصد بها في غالب إلأحيان تحديد كيفية إلإدإرة وإلتسيير للمرفق، أو

ملية عإلعامة إلإدإرية، وما يحتاجه من ضروريات قصد إتمام إلدورة إلفعلية للخطة إلمسطرة، مثل 
ها ريق قرإرإت إلتعيين إلإدإرية وقرإرإت إلفصل أو إلعزل إلتي تصدر إلتعيين في إلوظائف عن ط

 إلإدإرة.
ة، وعلى إلعموم فالرئيس منح صلاحية ممارسة إصدإر إلقرإرإت إلإدإرية، في شكل مرإسيم رئاسي 

ية جمهور تعني بالجانب إلتنظيمي للإدإرة إلمركزية ،وتتميز إلمرإسيم إلرئاسية إلتي يحدها رئيس إل
 من إلمرإسيم هما:بنوعين 

ضمن إلتي تتهي إلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة من رئيس إلجمهورية، و المراسيم الرئاسية التنظيمية:  
إلذي  قوإعد عامة ومجردة، ولا تخص مركزإ قانونيا محددإ بذإته، وهو عمل مشابه للعمل إلتشريعي،

رخ ، إلمؤ 02-250رقم إلرئاسي يمتاز بدوره باحتوإئه على قوإعد عامة مجردة ومثال ذلك إلمرسوم 
 ، إلمتضمن تنظيم إلصفقات إلعمومية.24/07/2002في 
( 77، 78يختص رئيس إلجمهورية طبقا لأحكام إلدستور )إلمادتان المراسيم الرئاسية الفردية:  

إلتعيين في إلوظائف إلسامية للدولة في إلسلك إلمدني وإلعسكري إستنادإ إلى  إختصاصسلطة 
فردية تختص مرإكز شخصية معينة، ومحددة تخص إلشخص بمفرده، من خلال  قرإرإت رئاسية

". إن إلمرإسيم إلرئاسية صادرة من 1إلنص عليها بقوإعد إلمرسوم إلرئاسي إلخاص بالحالة إلفردية
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 إختصاصشخص إدإري عام هو إلمعيار إلعضوي، هل يمكن لهذإ إلمعيار أن يكون أساساً لقيام 
 في مثل هذه إلحالة؟ -لدولةمجلس إ-إلقضاء إلإدإري 

رية من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإ 901إلجوإب عن هذإ إلسؤإل يعود إلى محتوى نص إلمادة 
أو فحص إلمشروعية على إلتفسير أو  بالإلغاءمجلس إلدولة بالفصل  إختصاصإلذي نص على 

 إلقرإرإت إلصادر من إلإدإرة إلمركزية.
وهو إلشيء إلذي يتأكد من خلال درإستا ويحثنا على عدم وجود أي أثر لحكم صادر ضد مرسوم  

 في ظل مشروع قانون إلإجرإءإت إلمدنية 901رئاسي، على أن إلمشرع لما غير محتوى إلمادة 
 .82، ص 2007، 1، إلقرإر إلإدإري، إلجزإئر، طبعةعمار بوضياف-1

 
رية، رسوم إلإدإري، هو في ظل منأى عن إلرقابة إلقضائية إلإدإوإلإدإرية، كان يقصد منه أن إلم

ي فإري، إلتي لا تطبق إلا على إلقرإرإت إلإدإرية، إلتي تكون في درجة أقل مكانة من إلمرسوم إلإد
ن هيئة إلإنشاء أو إلإصدإر، وجال إلتطبيق، وعندها يمكن إلقول أن إلمشرع إلجزإئري، فرق بي

ة درة عن رئيس إلجمهورية، وإلقرإرإت إلإدإرية في مدى خضوعها لرقابإلمرإسيم إلرئاسية إلصا
 إلقضاء إلإدإري، فما هو إلموقف بالنسبة للمرإسيم إلتنفيذية؟

 85/4دة إلحكومة، تطبيقا لنص إلما تصدر إلمرإسيم إلتنفيذية من قبل رئيس المراسيم التنفيذية:
ياه إيمارس رئيس الحكومةزيادة على السلطات التي يخولها من إلدستور، إلتي جاعت كما يلي: 

 .. يوقع المراسيم التنفيذية....."الآتية.أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات 
ا في هي أعمال إدإرية صادرة عن رئيس إلحكومة، إلوزير إلأول حاليمراسيم تنفيذية تنظيمية: 

جردة تصدر من أجل تنظيم أو تنفيذ أحد شكل مرسوم تنفيذي له طابع تنظيمي، يتضمن قوإعد م
خ ، إلمؤر 245-90رقم إلمجالات إلتي تخضع للإدإرة إلعامة، وكمثال على ذلك إلمرسوم إلتنفيذي 

بها و ي، إلمتضمن إلأجهزة وشروط إلصناعة إلخاصة بضبط إلغاز وكيفية ترک18/08/1994في 
 لالها.غإست
ذي إلتنظيمي يمارس )رئيس إلحكومة( إلوزير إلأول إلى جانب إلعمل إلتنفيمراسيم تنفيذية فردية: 

حاليا سلطة إلتعيين، إستنادإ إلى طريقة إستعمال إلمرإسيم إلتنفيذية إلتي تتميز بالطابع إلفردي، 
وهي نوع من إلأعمال إلتي تخاطب به إلإدإرة فردإ معينا بذإته، ويتم ذكر إسمه في إلمرسوم 
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 –ج . 1وإتهاذفيذي، محتويا على مجموعة إلأسماء إلمحددة بإلتنفيذي، كما قد يكون إلمرسوم إلتن
 الرقابة القضائية الإدارية: لإختصاصمدى خضوع المراسيم التنفيذية 
مرإسيم لا ينطبق على إلمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية 901بالعودة إلى محتوى نص إلمادة 
دم عبالرقابة إلقضائية إلإدإرية، وإلدليل على ذلك  إلإختصاصإلتنفيذية إلتي لم تتل حقها من 

 ولا فحص مدى بتفسيروجود أي حكم قضائي يتناول مرسوما تنفيذيا بالرقابة، لا بالإلغاء ولا 
 أو حكومة إلمشروعية، وربما يعود ذلك إلى تصنيف إلمرإسيم، سوإء كانت رئاسية

 
 .88، إلقرإر إلإدإري، مرجع سابق، ص عمار بوضياف -1

 
 في خانة إلأعمال إلسيادية إلتي تعتبر من أخطر إمتيازإت إلإدإرة على إلإطلاق، لأن إقرإر

 إلقضاء لعمل من أعمال إلإدإرة بأنه من قبل أعمال إلسيادة أو إلحكومة يقتضي
 ".1إخرإجه من رقابة إلقضاء إطلاقا

ية، لإدإر إهي إلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة عن إلوزرإء لدى ممارستهم لأعمالهم  القرارات الوزارية:
طاع لق بقويتمتع كل وزير منهم بسلطة إصدإر إلقرإرإت إلإدإرية إلتنظيمية، أو إلفردية كل فيما يتع

ن رها موزإرته، يجوز أن إلقرإرإت إلوزإرية في شكل جماعي تسمى إلقرإرإت إلوزإرية إلمشتركة لصدو 
 زيرين أو أكثر.و 
شرة ي إلنوحتى تكتسب إلقرإرإت إلوزإرية إلأثر إلقانوني، في إلتطبيق وإلتنفيذ، فلابد من نشرها ف 

إلمؤرخ في  131-03تنفيذي رقم من إلمرسوم إل 9إلرسمية للوزإرة، حيث تتصل إلمادة 
 نأى الإدارة يتعين عل، إلذي ينظم إلعلاقات بين إلإدإرة وإلموإطن، على ما يلي: 04/07/1988

 تإلا إذا ورد طنين،تنشر بانتظام التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالموا
 ".2أحكام مخالفة واردة في التنظيم الجاري به العمل

فأعمال إلوزير وتصرفاته إلتي تكون في شكل قرإرإت إدإرية، هي وحدها إلتي تخضع للرقابة  
إلقضائية أمام مجلس إلدولة، وما عدإ ذلك من إلتصرفات إلأخرى إلتي يقوم بها إلوزير، لا تكون 

 مرتبة لأثار قانونية لعدم إتصافها بالطابع إلتنفيذي، مثل إلمنشورإت وإلتعليمات وإلأنظمة،
وإلإجرإءإت إلدإخلية للإدإرة وإلمقترحات فهذه إلأعمال لا تكون خاضعة لرقابة إلقضاء إلإدإري أما 
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إلمصالح وإلمديريات إلتابعة للوزإرإت، وإلتي لا يسمح لها بحق إلتقاضي، فتخضع للرقابة 
إري إلقضائية، عن طريق إلدعوى إلمرفوعة ضد إلوزير كممثل للمصالح وهيئات عدم إلتركيز إلإد

 إلإدإرية، أما بالنسبة للأعمال إلوزإرية إلتي تكون في شكل قرإرإت إدإرية، فهي خاضعة للرقابة
 

طبعة م، قتصاديةوإلاضاء إلإدإري ، مجلة إلعلوم إلقانونية لقرإجع: سليمان محمد إلطماوي، مشكلة إستبعاد إلمشرع لبعض إلقرإرإت إلإدإرية من رقابة إ -1
 .5، ص1961إلأول،  جامعة عين شمس، إلعدد

 .، ينظم إلعلاقة بين إلإدإرة وإلموإطن04/07/1988، مؤرخ فى 131-03م رقم مرسو  -2

 

 
سود "، وكذإ إلأحكام إلقضائية إلتي ت1ضوي لمجلس إلدولةعمن إلقانون إل 9إستنادإ لنص إلمادة 

 بعض إلأحكام للتدليل على ذلك حسب إلكيفية إلتالية:
 مشترك:الطعن في القرار وزاري 

ه قرإرإ ، لكون 2يمكن إخضاع إلقرإر إلوزإري إلمشترك إلى رقابة إلقضاء إلإدإري أمام مجلس إلدولة 
رقم  مجلس إلدولة، إلذي قضى في إلملف إختصاصإدإريا صادرإ من شخص إدإري مشمول ب

يلتمس العارض إبطال ، إذ جاء في إحدى أسبابه ما يلي: 15/02/2005إلمؤرخ في  019704
صلاح المستشفيات ووزيالمق دل ر العرر الوزاري المشترك الذي اتخذه وزير الصحة والسكان وا 
بلة والمتضمن قائمة المنتجات الصيدلانية القا 06/05/2003مان الاجتماعي بتاريخ والض

 ويةدهذا المقرر لم يدرج في قائمة الأ أنللتعويض من طرف الضمان الاجتماعي بدعوى 
عن الط. ما"للتعويض دواء كريوفلوريدز بدون سكر الذي ينتجه المخبر الجزائري لادفار  3القابلة

 بتجاوز السلطة في قرار وزاري:
يمكن للشخص إلمتضرر من مثل هذه إلقرإرإت، إلطعن أمام مجلس إلدولة، للمطالبة بإلغاء  

رقم  ة في إلملفإلقرإرإت إلتي تكون حاملة لعيوب إلإلغاء، وبهذإ إلخصوص قضى مجلس إلدول
ه بالفعل بالإلغاء، في إلقرإر إلصادر من إختصاص، على  14/01/2006إلمؤرخ في  027544

"...إن الطعن الحالي منصب حول إلغاء المقرر الوزاري إلوزإرة، ويتضح ذلك من إلتشبيب إلتالي: 
 ةالانتخابي العامةالمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية التحضيرية المشتركة للجمعية  05رقم 
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الصادر عن وزير التشغيل والتضامن   14/01/2005مر الجزائري المؤرخ في للهلال الأح
 الوطني ".

 
 .24، ص 2005محمد إلصغير يعلي، إلقرإرإت إلإدإرية، دإر إلعلوم للنشر وإلتوزيع، د طا  -1

مجلة  01/02/1999، مؤرخ قي 149303رقم  إلدولة، قرإرمجلس  -ومايعدها  254ص  -ضاء إلإدإري مرجع سابق إلقاإختصاصعمر يوجادي ،-2 
عوى وحيث أنه بمقتضاه مديرية إلبريد وإلموصلات بالمسيلة في إلد ":، أشار في إحدى صفحاته على ما يلي93، ص 2002، سنة 1مجلس إلدولة، عدد 

رإر رقم ، قمجلس إلدولة ."ذلك تكون قد أسامت في توجيه إدعائهاإلمستأنف عليها إلحالية باعتبارها  فإنإلأصلية في إلدعوى إلتي لا تتمتع بالشخصية 
 .107، ص 2002، 1، مجلة مجلس إلدولة، عدد  14/02/2002، مؤرخ في 182149

جلس م، قضية إلنقابة إلجزإئرية للصناعة إلصيدلانية ضد وزير إلعمل ومن معه، مجلة 15/02/2005، مؤرخ في 019704رقم مجلس إلدولة، قرإر  - 3 
 .120، ص 2005، 7إلدولة، عدد 

 ةر تحتاج إلإدإ الأخرى: والأعمالالفرع الثاني: العقود الإدارية التي تبرمها الإدارات المركزية 
، إلمركزية قصد تغطية إلعجز إلذي توإجهه في معاملاتها إليومية، إللجوء إلى خدمات إلآخرين

 سوإء عن طريق إلعقود، أو إلأعمال أخرى.
 الإداريةاولا: العقود 

عقود ثل إليمكن للهيئات إلإدإرية إلمركزية ومنها إلوزإرإت، أن يخول لها إلقانون إلقيام بأعمال، م
نشاء إاريع إلإدإرية، إلتي تحتاج إليها إلإدإرة إلمركزية قصد إنجاز إلأشغال إلعامة إلمتمثلة في مش

رى، إلكب إقامة إلمرإفق إلعمومية إلطرق إلكبرى، مثل إلطرق إلسيارة، وكذإ إنجاز أشغال إلبناء، أو
ة مركزي، إلمطارإت، أو إلمصانع وغير ذلك من إلأشغال إلتي تحتاجها إلإدإرة إلئمثل تشييد إلموإن

 ها إلقانوني. إختصاصفي حدود 
 خری : الأعمال المادية الأثانيا

 اص، تخضعويقصد بها إلأعمال إلمادية، مثل إلهدم، أو إلاستيلاء أو إلتعدي على مصالح إلأشخ
من  9، إستناد إلى نص إلمادة إلإختصاصقضاء مجلس إلدولة صاحب  لإختصاصهي إلأخرى 
عمل مادى تسبب فيه شخص إدإري  ي، فالشخص إلمتضرر من أ1لمجلس إلدولة ي إلقانون إلعضو 

 مركزي له إلحق في رفع دعوى إلإدإرية قصد وقف تنفيذ إلأعمال مهما تكن. 
 –يالماد -لمعيار الموضوعي لتطبيقات القانونية ال:  الثالث الفرع

 تطبيقات عديدة مكرسة بقوإنين خاصة ونذكر منها: يللمعيار إلموضوع 
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ذإت  إطار إعادة هيكلة إلمؤسسات يفالقانون المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية:-1 
 12/01/1988:إلمؤرخ في  01-88رقم :إلصبغة إلتجارية و إلصناعية تم إصدإر إلقانون 

نون منقا 07إلمتعلق بالمؤسسات إلعمومية إلاقتصادية ، يعني مؤسسات غير معنية بأحكام إلمادة 
محلها  من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية إلتي حلت 800إلإجرإءإت إلمدنية سابقا و إلمادة 

 ي . مما يعني أن إلنزإعات إلناجمة عن نشاطها يعود إلفصل فيها للقضاء إلعاد
 ت منعأن إلمشرع قد أدخل قوإعد غير عادية وس 56و  55و لكن يظهر من محتوى إلمادتين 

 
 ۔إهبعدوما 238، ص 2006، 8مجلة مجلس إلدولة، عدد  14/02/2005، مؤرخ قي027544مجلس إلدولة، قرإر رقم  – 1

 

ظر في نزإعات تكون إلمؤسسات نإلجهة إلقضائية إلإدإرية إلتي أصبحت ت إختصاصمجال 
بمايلي: )عندما تكون إلمؤسسات  55طرفا فيها و لذلك جاعت إلمادة  إلاقتصاديةإلعمومية 
ي فو ذلك  إلاصطناعيةمؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو جزء من إلأملاك إلعامة  إلاقتصادية

 وعامة ع إلذي يحكم إلأملاك إلإطار إلمهمة إلمنوطة بها يضمن تسيير إلأملاك إلعامة طبقا للتشري
 منازعةو دفتر إلشروط إلعامة ، و تكون إل للامتيازفي هذإ إلإطار يتم إلتسيير طبقا لعقد إدإري 

 إلمتعلقة بالمؤسسات إلعامة من طبيعة إدإرية(.
ونا مؤهلة قان إلاقتصاديةعلى ما يلي :"... عندما تكون إلمؤسسة إلعمومية  56كما نصت إلمادة  

جازإ باسمسة صلاحيات إلسلطة إلعامة و تسلم بموجب ذلك لممار  ت إلدولة و لحسابها ترخيصات وإ 
و عقود إدإرية أخرى ، فإن كيفيات و شروط ممارسة هذه إلصلاحيات و كذلك تلك إلمتعلقة 
ول بالمرإقبة إلخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام و مصلحة يعد طبقا للتشريع و إلتنظيم إلمحم

 ضع إلمنازعة إلمتعلقة بهذإ إلمجال للقوإعد إلمطبقة على إلإدإرة . به... و تخ
من قانون  800نستنتج أن بعدما كان إلمعيار إلعضوي إلمنصوص عليه في إلمادة  يو بالتال

 إختصاصإلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية تستبعد هذإ إلنوع من إلمؤسسات إلعمومية من دإئرة 
هذه إلأخيرة هو معيار آخر غير إلمعيار إلعضوي و هو  إختصاصإلقضاء إلإدإري فإن أساس 

إلمعيار إلمادي ، إذإ عندما يوكل إلى إلمؤسسة إلعمومية ذإت إلطابع إلتجاري و إلصناعي تسيير 
و بالتالي 1صلاحية ممارسة إلسلطة إلعامة  إستثنائيةمرفق عام ، فإن إلقانون يخول لها بصفة 

 لإدإري . تطبق عليها قوإعد إلقانون إ
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 و هنا إلمشرع أخذ بالمعيار إلمادي إلمرتكز على طبيعة إلنشاط و موضوعه ، نفس إلشيء يحدث
عندما يخول إلقانون لتلك إلمؤسسة صلاحية تحقيق مصلحة عامة، إذن نخلص إلى أن إلمؤسسات 

 رخص ولحساب إلدولةباسمعندما تكون مؤهلة لتسيير مباني عامة أو تصدر  إلاقتصاديةإلعمومية 
 اتإلإختصاصأو تبرم عقود، فالنزإع إلذي يثور بمناسبة قيامها بهذه 

 .2إلمحددة يكون ذو طبيعة إدإرية يختص بالفصل فيه إلقضاء إلإدإري وفقا للمعيار إلمادي
 
 .362رشيد خلوفي ، مرجع سابق، ص  -1
 .50مصر  2006،  8مجلة مجلس إلدولة إلعدد  – 2

 

من  20وقد حددت على سبيل إلحصر إلمادة  ":1المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية القانون  -2
 هذإ إلمرسوم إلأشخاص إلمعنوية إلعامة إلتي تخضع عقودها لنظام إلصفقات إلعمومية و

 هي: 
 إلبلديات. -إلولايات.  -إلهيئات إلوطنية إلمستقلة.  -إلإدإرإت إلعمومية.  -
 إلطابع إلإدإري.إلمؤسسات إلعمومية ذإت  -
مرإكز إلبحث وإلتنمية وإلمؤسسات إلعمومية ذإت إلطابع إلعلمي وإلتكنولوجي وإلمؤسسات  -

 تقني،إلعمومية ذإت إلطابع إلعلمي وإلثقافي وإلمهني، إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلطابع إلعلمي إل
ف عندما تكل صاديةإلاقتإلمؤسسات إلعمومية ذإت إلطابع إلصناعي وإلتجاريوإلمؤسسات إلعمومية 

 هذه إلمؤسسات بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا من ميزإنية إلدولة.
تي إذن نستنتج أن جانب من هذه إلمادة يطبق إلمعيار إلعضوي وهذإ بصدد إلمنازعة إلإدإرية إل

 تكون إلدولة، إلولاية، إلبلدية، إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلطابع إلإدإري طرفا في إلنزإع.
للقضاء إلإدإري بخصوص منازعات  إلإختصاصن إلجانب إلأخر من هذه إلمادة يجعل ولك 

عندما  إلاقتصاديةإلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلتجارية وإلصناعية وإلمؤسسات إلعمومية 
ن تكلفة بإنجاز عملية ممولة من ميزإنية إلدولة، وهو ما يعد خروجا عن إلمعيار إلعضوي : إذ

 عقود إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصبغة إلتجارية و إلصناعية عندما تبارإعنص صرإحة على 
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 .2تقوم بعمليات ممولة بأموإل عمومية، صفقات عمومية
 
 

 
إلمؤرخ في  235/10مرسوم ات إلعمومية إلمعدل وإلمتسم بالفققانون إلمتعلق بالص 26/10/2008إلصادر في  338-08لمرسوم إ -1

 2010لسنة  58عدد جر  26/10/2008

 57مرجع سابق ص  إلإختصاصمسعود شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية، نظرية -2  

 
 
 

 وهكذإ فإن إعتماد إلمشرع إلجزإئري للمعيار إلمادي كمعيار تكميلي للمعيار إلعضوي وسع من
لة، إلنزإع إلإدإري وأصبح إلقضاء إلإدإري ينظر في إلمنازعات إلتي لا تكون إلدو  إختصاصمجال 

 ةدإريإلولاية، إلبلدية، إلمؤسسة إلعمومية ذإت إلصبغة إلإدإرية طرفا فيها بل تختص إلمحكمة إلإ
كون سلطات أخرى، مرإفق عامة أو إستعمالها للسلطة إلعامة في ممارسة نشاطاتها أو  لمجرد

 تحقيقها للمنفعة إلعامة أو لمجرد تمويلها من طرف إلخزينة إلعمومية للدولة.
 وفي ختام هذإ إلفصل إلذي تعرضنا فيه إلى إلمعيار إلعضوي كمعيار أساسي في تحديد

ين ة ومجلس إلدولة مع لجوء كل من إلمشرع وإلقضاء إلجزإئريإلنوعي للمحاكم إلإدإري إلإختصاص
 يار إلمادي كمعيار تكميلي للمعيار إلعضوي.عإلى إلم

حيث توصلنا من خلال درإستا للمعيار إلعضوي إلى إلقول بأن كل إلمنازعات إلإدإرية إلتي تكون 
فا فيها تخضع مبدئياً للقضاء إلدولة ،إلولاية، إلبلدية، إلمؤسسات إلعمومية ذإت إلطابع إلإدإري طر 

إلإدإري و يقع على إلقاضي إلمعروض عليه إلنزإع عملية إلتكييف إلقانوني إلصحيح طالما أن 
و  801و  800لم تعد جامدة ، مثلما ذهب إليه إلمشرع في إطار إلمادة  إلإختصاصمسألة 
إلمحاكم إلإدإرية هي صاحبة إلولاية إلعامة  أنمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية . وبما  802

و پالتالي لا يجوز للمحاكم  إلإختصاصبمنازعات إلإدإرة يعني أنها لا تحتاج إلى نص لممارسة 
ها يأتي إختصاصبموجب نص صريح لأن  إلاإلعادية أو إلهيئات إلأخرى إلنظر في نزإع إدإري 
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أصبح مرنا بحكم  إلإختصاصنص صريح، حيث على سبيل إلاستثناء وإلاستثناء يحتاج دإئما إلى 
لتعلقه  إلإختصاصإلقوإنين إلخاصة وإلمتشعبة ، أين وجب على إلقاضي إلتريث عند معيار 

 إلوإردة في إلقوإنين إلمتعددة. إلإستثناءإتبالنظام إلعام ،وعليه مرإعاة 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث : التطبيقات القضائية 
 : التطبيق القضائي للمعيار العضوي الأولالمطلب

MAATEC قضية إلدولة ضد ب.م وإلتعاونية إلجزإئرية لتامين عمال إلتربية وإلثقافة :لأولل مثاال
 23/01/19701بتاريخ 

فاع رة إلدبعد إصطدإم سيارتين، إلأولى ملك إلسيد ب.م وإلثانية تابعة لوزإ الوقائع والإجراءات:
لغ سترجاع إلمباة إصدر وزير إلدفاع قرإر ضد ب.لإبالسيارة إلثاني وبعد تقدير إلضرر إلذي لحق

 إلتي دفعتها إلإدإرة لتصليح إلسيارة.
ريح رفع إلسيد ب.م دعوتين أمام إلغرفة إلإدإرية لمجلس قضاء إلجزإئر في إلدعوى إلأولى إلتص-

دإرة مسؤولية سائق إلإبعدم قانونية قرإر وزير إلدفاع، وإلدعوى إلثانية طلب إلسيد ب.م بقيام 
 وإلحكم بالتعويض.

 إلسيد ب.م بدفع إلمبالغ قضت إلغرفة إلإدإرية لمجلس إلقضاء بإعفاء 15/12/1968وبتاريخ  -
 إلمطلوبة.

لغرفة أمام إلغرفة إلإدإرية للمحكمة إلعليا ضد قرإر إ 29/01/1969إستأنف وزير إلدفاع بتاريخ -
 إلقضاء إلإدإري. إختصاصدم لمجلس إلقضاء مثيرإ على وجه إلخصوص ع
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 أبدت إلغرفة إلإدإرية للمحكمة إلعليا قرإر مجلس قضاء إلجزإئر مؤكدة 23/01/1970بتاريخ -
من قانون  7إلجهات إلقضائية إلإدإرية في إلنزإع إلمذكور على أساس إلمادة  إختصاصعلى 

 إلإجرإءإت إلمدنية.
خلية و وإلي ولاية قسنطينة بتاريخ قضية إلآنسة "معوش فلة" ضد وزير إلدإثاني:  مثال
16/05/1981 2. 

 

ويعلق إلأستاذ 261ص  1971إلمجلة إلجزإئرية  25/1/1970بتاريخ  MAATEC إلمحكمة إلعليا إلغرفة إلإدإرية قضية إلدولة ضد ب. -1
 باللغة إلفرنسية .MIAILLEمياي

 .435ص  1987جلة إلجزإئرية م.إل16/05/1981قسنطينة بتاريخ و وإلي ولاية قضية معوش فلة ضد وزير إلدإخلية –إلمحكمة إلعليا  -2

 
 
 
 

 لعضوي إإلمحكمة إلعليا في هذإ إلقرإر إلقضائي إلمبدئي بحكم تشكيلتها على إلعمل بالمعيار أكدت 
 من قانون إلإجرإءإت إلمدنية. 7إلمنصوص في إلمادة  

إلقضاء  إختصاصوإستقر موقف إلدرجة إلقضائية إلإدإرية إلعليا إلعضوي هو إلذي يحدد مجال 
بين إلقضاء إلفاصل في إلموإد إلإدإرية  إلإختصاصإلإدإري وبالتالي هو إلذي يحقق توزيع 

 وإلفاصل في إلموإد إلعادية.
 المادي التطبيق القضائي للمعيار الثاني: المطلب

قضى مجلس إلدولة " حيث يتجلى  03/03/2004بتاريخ  020431رقم 1إثر فصله في إلقضية 
مارس أيضا من زإوية إلمعيار إلمادي أن إلحزب هو إلتنظيم أساسي في إلحياة إلسياسية للدولة وي
 نشاطات تتعلق بالمنفعة إلعامة ويستفيد من إعانات إلدولة ويخضع بذلك للقانون إلإدإري في

ختصاصوعمله و تأسيسه   ه ولا يمكن بأي حال من إلأحوإل إخرإجه من حقل إلقانون إلعام.إ 
 دعم هذإ إلمعيار يكمن في أن جميع إلمنظمات وإلجمعيات إلتي تمارس نشاطات ذإت منفعة عامة

ختصاصللقانون إلإدإري في تنظيمها إلدإخلي وعملها و تخضع  اتها وذلك كالتنظيمات إلأصلية إ 
إلقضاء إلإدإري سوإء  لإختصاصمين وإلجمعيات إلرياضية تخضع نزإعاتها وإلمحاسبين وإلمحا

 كانت دإخلية أو غيرها.
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ه صإختصالتحديد مجال  المعيار إلماديمن إلحيثيات إلمذكورة أعلاه هو إلعمل ب وما يظهر جليا 
 7إلمذكورة في إلمادة شخاص إلقانونية غير لأمجلس إلدولة إن نزإعات بعض إلقد قرر -إلنوعي.

عة إري إنطلاقا من طبيإلقضاء إلإد إختصاص إلىمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية يعود إلفصل فيها 
 .2شخاص وليس من حيث طبيعتها إلقانونية نشاط هذه إلأ

 
 
 .347ص  القضاء إلإدإري /ديوإن إلمطبوعات إلجامعيةإختصاصرشيد خلوفي /قانون إلمنازعات إلإدإرية ،  تنظيم و -1

 

 
 

 الفصل الثاني
 القضائية الإدارية الجهات بين الإختصاصتوزيع 

إلقضائي بين إلجهات إلقضائية إلإدإرية له أهمية كبيرة سوإء بالنسبة  إلإختصاصإن تحديد 
يته للقاضي أو إلمتقاضي وتجلى ذلك بوضوح بعد تبني إلمشرع لمبدأ إزدوإجية إلقضاء، فتظهر أهم

من  807بنوعيه ) إلمحلي ، إلنوعي ( وطبقا لنص إلمادة  إلإختصاصبالنسبة للقاضي كون أن 
يعتبر من إ تأكد يه إللنظام إلعام يثيره إلقاضي من تلقاء نفسه وأنه مسألة أولية يجب علقانون إم وإ 

 منه قبل إلفصل في إلموضوع . 
وتظهر أهميته من جهة أخرى بالنسبة للمتقاضي كون أنه يحدد له إلجهة إلقضائية إلمختصة 

ة يهها للجهفي حالة سوء توج إلإختصاصمسبقا للفصل في دعوإه ، وأن دعوإه مهددة بالحكم بعدم 
 لدعوى إلمختصة أو في حالة إثارة هذإ إلدفع ممن له مصلحة في إلنزإع في أية مرحلة تكون عليها إ

 . 
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لقانون من إ ادة إلأولىتتصل إلم النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية الإختصاص. المبحث الأول: 
نون محاكم إدإرية كجهات قضائية للقا تنشالمتعلق بالمحاكم إلإدإرية على مايلي". إ 98/02رقم 

تي نصت على إلمادة إلثانية من إلقانون إلمذكور أعلاه إل إلى. وبالنظر 1إلعام في إلمادة إلإدإرية..
 إختصاصأمام إلمحاكم إلإدإرية إلذي جعلها ذإت  ق إم إ إلىوجوب إخضاع إلإجرإءإت إلمطبقة 

فقد مجلس إلدولة . لإختصاصمطلق وإلنظر في كل إلنزإعات إلإدإرية، ماعدإ تلك إلمخصصة 
اوله نإلمحاكم إلإدإرية، وهو ماسنت إختصاصعدد موإضيع إلدعاوى إلإدإرية إلتي تخضع لمجال 

 في هذإ إلمبحث :
 النوعي للمحاكم الإدارية  الإختصاصالأول:المطلب 
 المحاكم الإدارية بدعاوى المشروعية إختصاصالأول:الفرع 
ف دعوى لم يتعرض إلمشرع إلجزإئري إلى تعريالمحاكم الإدارية بدعوى الإلغاء:  إختصاص: أولا

 إلقضائي فيها، لكن إلفقه  إلإختصاصإلإلغاء في أي نص قانوني و إكتفى بتحديد 
کها و " هي إلدعوى إلقضائية إلإدإرية إلموضوعية و إلعينية إلتي يحر :1نهاإتعرض لها بتعريفها ب

ة وي إلصفة إلقانونية و إلمصلحة أمام إلجهات إلقضائية إلمختصة في إلدولة للمطالبذبرفعها 
بإلغاء إلقرإرإت إلإدإرية غير إلمشروعة، وتنحصر فيها سلطات إلقاضي في مسألة إلبحث عن 

 أكد من عدم مشروعيتها و ذلك بحكم قضائي ذو حجية عامةومطلقة. شرعية إلقرإرإت إذإ تم إلت
 ولقبول دعوى إلإلغاء لابد من توإفر شروط شكلية وكذإ شروط موضوعية وهي :

 الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء-1



 معايير تمييز المنازعة الإدارية في القانون الجزائري                                 

43 
 

كمة تى تقبل إلدعوى إلإدإرية لابد من وجود إلشروط إلوإجب توإفرها حتى تكون مقبولة أمام محح
 في:وتتلخص هذه شروط  رية،إلإدإ

" وهي 2نون وهي إلشروط إلتي يشترطها إلقاالشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى الإدارية  -ا
 إلإختصاصشروط عامة يجب توإفرها في كل أنوإع إلدعاوى ويتثبت من وجودها وصحتها قاضي 

 إلمصلحة. إلأهليةوإلصقهحتى تقبل إلدعوى إلإدإرية، وهي 

 
 . 145محمد إلصغير بعلي، إلوجيز في إلمنازعات إلإدإرية مرجع سابق، ص -1

  33،إلجزء إلثاني ، مرجع سابق ص  إلإدإريةي رشيد، قانون إلمنازعات فخلو  -2
 

ري لقد وضع قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية قاعدة عامة تس * شرط الصفة و المصلحة :
ية لإدإر على مختلف إلطعون و إلدعاوى إلمدنية و إلإدإرية، و منها إلطعن بالإلغاء أمام إلمحكمة إ

منه " لا يجوز لأي شخص إلتقاضي ما لم تكن له صفة  13ومجلس إلدولة حينما نص في إلمادة 
 ملة يقرها إلقانون.و له مصلحة قائمة أو محت

لا : "لىمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية إلقديم تنص ع 275إلمادة * شرط الطعن الإداري المسبق : 
ة تكون إلطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها إلطعن إلإدإري إلتدرجي إلذي يرفع أمام إلسلط
 ". نفسه إلإدإرية إلتي تعلو مباشرة إلجهة إلتي أصدرت إلقرإر، فإن لم توجد فأمام من أصدر إلقرإر

" يجوز  منه على ما يلي : 830أما قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية فقد نص في إلمادة 
للشخص إلمعني بالقرإر إلإدإري، تقديم تظلم إلى إلجهة إلإدإرية مصدرة إلقرإر في إلأجل 

 أعلاه ". 829إلمادة  فيإلمنصوص عليه 
 إلأساسية:و بناءإ عليه فإن إلطعن إلإدإري إلمسبق أصبح متميّزإ بالخصائص و إلقوإعد 

نما أصبح جوإزيا. لم يعد إلتظلم شرطا إلزإميا بقبول دعوى إلإلغاء، و  -  إ 
بعد أن كان مقتصرإ على دعوى إلإلغاء إلمرفوعة أمام مجلس إلدولة، فقد أصبح عاما أمام  –

 مختلف إلهيئات إلقضائية إلإدإرية. 
 يا فقط، إذ يجب أن يرفع إلى إلجهةئخلافا للقانون إلسابق، فإن إلتظلم يجب أن يكون ولا -

 إلقرإر إلإدإري إلمطعون فيه.إلإدإرية نفسها إلتي كان قد صدر عنها 
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 و في حالة إللجوء إلى إلتظلم، فقد حدد إلقانون أجلا له، حيث يقدم خلال أربعة أشهر من -
 . 1نشرإإعلانه تبليغا أو 

شهر أربعة ألقد وحد قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية ميعاد رفع إلدعوى محددإ إياه ب* الميعاد 
تي منه إل 907أو أمام مجلس إلدولة، و هذإ ما نصت عليه إلمادة سوإء أمام إلمحاكم إلإدإرية 

 من ق إم إ. 832إلى  829أحالتنا إلى إلموإد 

 
 .إلمدنية وإلإدإرية إلإجرإءإتمن قانون  830إلمادة -1

إ إلى ستنادإتحسب إلى جانب إلموإعيد إلعامة إلتيحساب المواعيد الخاصة أمام المحاكم الإدارية : 
ظمها نتموإعيد أخرى خاصة  ( أشهر ، هناك4وإلمقررة بأربعة )قانون إلإجرإءإت إلمدينة وإلإدإرية 
 :وتحکمها قوإعد قانونية خاصة مثل

( 4) " يجب أن تحرك إلدعوى أمام إلمحکمة إلإدإرية فيمدهٔ أربعة مواعيد دعاوى الضرائب : -
ة لضريبأشهر إبتدإء من يوم إستلام إلإشعار إلذي من خلاله يبلغ مدير إلضرإئب للولاية إلمكلف با

 77و  76/2أو بعد إلأجلين في إلمادتين  بالقرإر إلمتخذ بشأن شكوإه سوإء كان هذإ إلتبليغ تم قبل
 .  1أعلاه 

 لملكيةتتصلب إلمنازعة إلإدإرية في مجال نزع إ مواعيد دعوى نزع الملكية للمنفعة العامة –
 :2للمنفعة إلعمومية على ثلاثة أنوإع من إلقرإرإت إلإدإرية وهي

إء شهرإبتد يكون ميعاد إلتصريح بالمنفعة إلعامة مدتهالعمومية:ميعاد قرار التصريح بالمنفعة  –
 .إلقرإرمن تاريخ إلتبليغ أو نشر 

 45المادة هو شهر وإحد طبقا لنصميعاد رفع دعوى ضد مداولات المجلس الشعبي البلدي:  -
 من قانون إلبلدية.  3إلفقرة:

 ي ترفعإشترط إلمشرع في عريضة إلدعوى إلإدإرية إلت:الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوی 
 : على ما يلي و إ إ ممن قانون  815أمام إلمحكمة إلإدإرية ، بنصه في إلمادة 

من  أدناه، ترفع إلدعوى أمام إلمحكمة إلإدإرية بعريضة موقعة827" . مع مرإعاة أحكام إلمادة 
 محام..".
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قرإر نزع  . ميعادc 86 - 2003-، جر 2003من قانون إلمالية لسنة  59،إلمعدلة وإلمتممة بموجب إلمادة  إلجنائيةمن قانون إلإجرإءإت  82إلمادة  - 1

 إلملكية وتقدير إلتعويض 

إلمدنية وإلإدإرية إلإجرإءإتمن قانون  830إلمادة - -3 .   ين   ي جا و  زاجو   ن النم ين   نن  تينن الاي ن  اى ناظ   ف   - 2

. 53ال ليز يت اىنان   ف  الل يم ال زاظنو و نان الأ ي    ز جزج  نجن عل       

ن إري أمن إلناحية إلشكلية يشترط لقبول دعوى إلإلغاء أمام هيئات إلقضاء إلإد :تقديم العريضة
يقدّم إلطاعن عريضة مكتوبة بعدد إلخصوم، و تتضمن ملخص إلموضوع و موقع عليها من 

 على هاوإحتوإئمعلومات تتعلق بالأطرإف،  -إلطاعن معنويا تتضمن إلإشارة إلى إلبيانات إلتالية :
 .1كر وجه من أوجه إلطعنموجز للوقائع، وذ

إلإعفاء من ذلك  إبقاءشرط توقيع إلعريضة من طرف محام مقبول أمام مجلس إلدولة، مع يو  
نص على أنه إلتي ت 827بالمادة  قائما بالنسبة للإدإرة إلعامة إلمتمثلة في إلجهات إلإدإرية إلوإردة

إلتمثيل إلوجوبي بمحام في  من 800تعفى إلدولة و إلأشخاص إلمعنوية إلمذكورة في إلمادة "
 .يةإلإدعاء أو إلدفاع أو إلتدخل و إلمتمثلة في: إلدولة وإلولاية، إلبلدية، إلمؤسسة إلعموم

 يشترط في إلدعوى إلجبائية أن تكون محررة على ورق مدموغ أي عليه الدعوى الجبائية : -
نية طابع إلدمغة، وفي حالة تقديم إلعريضة من قبل وكيل ، فلابد عليه أن يحصل على وكالة قانو 

ون إلوكالة حسب قان .تحرر لزإما على ورق مدموغ ، تسجل قبل قيام إلوكيل بالتصرف إلمأذون به
قبل  لا مندإرية غير مقبولة لأنه لا يقبل تحريكها أمام إلمحاكم إلإدإرية إإلإجرإءإت إلمدنية وإلإ

 محام ، أما بالنسبة لممثلي إلأشخاص إلإدإرية.
 يجب أن تكون إلعريضة مسببة بموضوع إلشكوى إلمقدمة إلى إلمدير إلولائي للضرإئب 

 مهما إها نزإعا عقارياتشهر إلعرإئض إلقضائية إلتي تكون موضوع دعو  * شهر الدعوى القضائية:
 .2ويتم شهرها في إدإرة إلمحافظة إلعقارية " 
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حسين طاهري ،إلمنازعات – 2. 123. ص 2001 إلدولة،عدد،مسجلة مجلس  2001/05/11مؤرخ قي  101190 إلدولة رقمقرإر مجلس  -1

 .21ص  2005إلضريبية دإر إلخلدونية للنشر وإلتوزيع، إلجزإئر، 
 

 .105 ، ص2006لستة  8عدد  إلدولة،مجلة مجلس  إلأول،إلمنازعة إلإدإرية في إلجزإئر تطورها وخصائصها إلجزء "عيد إلعزيز  فوزي  – 2 
 

 : و ذلك حتى يستطيع إلقاضي فحص وجه أو تقديم نسخة من القرار الإداري محل الطعن -*
 من قانون إلإجرإءإت 819أوجه إلإلغاء إلمثارة من طرف إلطاعن، و هذإ ما نصت عليه إلمادة 

إرة إلإد إلمدنية وإلإدإرية ما لم يوجد مانع مبرر، كامتناع إلإدإرة و في هذه إلحالة يأمر إلقاضي
 ومنه أمام مجلس إلدولة،  904ء بموجب إلمادة بتقديمه في أول جلسة، و ثم تمديد هذإ إلإجرإ
 بناءإ عليه يمكن إلإشارة هنا إلى ما يأتي :

 إلزإمية تقديم نسخة من إلقرإر إلإدإري إلمطعون فيه.  - 
يقوم و يسقط هذإ إلشرط إذإ تمكن إلطاعن من إثبات مبرر يمنعه من تقديم إلقرإر إلمطعون فيه ،  -

ن مصدإر أمر إلى إلإدإرة بضرورة تقديمه من أول جلسة، لما له إلقاضي أو إلمستشار إلمقرر بإ
 سلطة إصدإر إلأوإمر للإدإرة إلتي أصبح يتمتع بها إلقاضي إلإدإري.

إري رض إلشرعية في كل قرإر إدفإن إلقوإعد إلعامة تالشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء:  -2
حاكم إلغائه أن يثبت عكس ذلك أمام إلمويكون صادرإ وفقا للقانون ، وعليه فمن يريد إلمطالبة ب

ن ا تكو إلإدإرية كمدع ، وإلإدإرة صاحبة إلقرإر كمدعى عليها ، فالأصل في إلقرإرإت إلإدإرية أنه
 ، وما على إلطاعن إلا إثبات أوجه عدم مشروعية إلقرإر إلإدإري وبيان إلعيوب إلتي1مشروعة

فة أو كانت مخالفن   و لحقت به ، سوإء كانت مخالفة لقاعدة دستورية ، أو تشريع عادي ، أو 
 ف عنهلقاعدة عرفية إدإرية ملزمة ، أو مخالفة لمبدأ قانوني إدإري ملزم أو مبدأ قانوني عام كش

 .ءإلقضا
إلى إلبحث  ديعتمعندما يقبل إلقاضي إلإدإري إلطعن شكلا لتوإفر جميع شروطه إللازمة لقبوله، 

 حيث:بعن مدى تأسيس إلطعن من إلناحية إلموضوعية 
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ستند يرفض إلطعن أو إلدعوى موضوعا لعدم إلتأسيس إذإ كان إلقرإر إلإدإري إلمطعون فيه أمامه ي
عيبا موم بإلغاء ذلك إلقرإر إذإ كان ركن أو أكثر من أركانه إلى أركان صحيحة و قانونية، أو يق

جلس ،ومن ثمة فإن أوجه إلإلغاء سوإء كان إلطعن بالإلغاء مرفوعا أمام إلمحكمة إلإدإرية أو م
 إلدولة إنما تتمثل في إلعيوب إلتي تصيب أركان إلقرإر إلإدإري إلخمسة و هي :

 
 .220مرجع سابق حسن كإلإدإريعمار عوإيدي دروس في إلقانون - 1

عيب إلشكل و إلإجرإءإت  -4مخالفة إلقانون .  -3.  إلاختصاصعدم  -2عيب إلسبب . -1 
 .1إلانحرإف بالسلطة  -5.

 ن إلمدعيسير في حالة رفعها مفإلدعوى إلتالمحاكم الإدارية بدعاوى التفسير:  إختصاصثانيا: 
 دإريةيطالب فيها إلمحكمة إلإدإرية إلمختصة بتفسير إلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة من إلأشخاص إلإ

 مطالبا فيها إزإلة إلغموض إلذي قد شاب إلقرإر إلإدإري فجعله مبهما. إلعامة،
 تمثلةمن إلشروط و إلم سير إلا بتوإفر مجموعةفلا تقبل دعوى إلت : التفسيرشروط قبول دعوي-1

 فيما يأتي
 لب فقطسير إلتي ترفع أمام إلقضاء إلإدإري إنما تتصفإلقاعدة إلعامة أن دعوى إلت محل الطعن :

من  801على إلقرإرإت إلتي لاتصلح لأن تكون محلا لدعوى إلإلغاء أمامه طبقا لنص إلمادة 
ون إلقضائي بالنظر في إلطع ختصاصإلإقانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية ، هكذإ فإن توزيع 

ر لمعياإلخاصة بتفسير إلقرإرإت إلإدإرية، يبقى قائما كما هو إلحال في دعوى إلإلغاء على أساس إ
 . 2إلعضوي 

ت إلمتعلقة بالقرإرإ إلتفسيرو في فرنسا، فإن مجلس إلدولة ينظر إضافة إلى ذلك في دعاوى  -
ل قد سايره مجلس إلدولة إلجزإئري في ذلك من خلا وإلأحكام إلصادرة عن إلمحاكم إلإدإرية، و

 بعض قرإرإته.. 
لمادة كما أن قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية إلجديد ذهب في هذإ إلاتجاه حينما نص في إ –

إلأحكام و يفصل فيها وفق إلأشكال و إلإجرإءإت  تفسيرمنه على ما يأتي " ترفع دعوى  965
إلمشار إليها  285من هذإ إلقانون " و بالرجوع إلى إلمادة  285إلمنصوص عليها في إلمادة 
 نجدها تنص على ما يأتي:
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إلجهة إلقضائية إلتي  إختصاصإلحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من  تفسير" إن 
 ". 3أصدرته

 
 . 292ص  1985مدإر إلفكر إلعربي ،إلقاهرة،  6ط إلإلغاءقضاء  ليمان محمد إلطماوي رإجع س  -1

 .207محمد إلصغير يعلي، إلوسيط في إلمنازعات إلإدإرية، دإر إلعلوم للنشر و إلتوزيع، عنابة ، ص  – 2

 . 313،ص  1999عمار عوإيدي قضاء إلتفسير في إلقانون إلإدإري دإر هومه،إلجزإئر، -3

صل إلجهة فسير إلحكم بعريضة من أحد إلخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، و تفطلب ت يقدّم
 إلقضائية بعد سماع إلخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ". 

رإرإت يشترط في إلقرإر إلمطعون فيه أن يكون غامضا و مبهما، إذ أن إلق :الغموض و الإبهام –
 إلوإضحة لا تقبل إلطعن فيها بالتفسير. 

يجب أن يترتب على غموض إلقرإر نزإع جدي بين طرفين أو أكثر، وجود نزاع جدي و حال: -
 على أن يكون قائما فعليا. ولم يتم فضه بصورة ودية مثلا. 

سير ما يشترط عموما في أي دعوى و ذلك طبقا فيشترط في إلطاعن في دعوى إلت الطاعن :-
 رية . من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإ 13للمادة 

هاد لاجتادإ إلى إنخلافا لدعوى إلإلغاء فإن دعوى إلتفسير لا تتقيد بمدة معينة، و إست الميعاد:-
ود إلقضائي و إلفقه إلمقارن، تأسيساً على أنها " تهدف إلى توضيح قضائي لقرإر إدإري دون وج

 . 1نزإع يمس مباشرة حق طرف ثان 
 سير بطريقين: فو ترفع دعوى إلت تتحرك -:رالتفسيتحريك دعوى  -2
يمكن لمن له إلصفة و إلمصلحة، كما هو إلحال في جميع إلدعاوى  :رالطريق المباش -

 إلقضائية، أن يرفع دعوى لتفسير إلقرإر إلإدإري أمام مجلس إلدولة. 
قوم تسير، فو هي إلطريقة إلسائدة في تحريك دعوى إلت : –الإحالة  –الطريق غير المباشر  –

ر و ظإلن لی إلقضاء إلإدإري و حينئذ يتوقفع بمطالبة إلأطرإف بإحالة إلأمر جهة إلقضاء إلعادي
 .2سير فإلفصل في إلدعوی إلأصلية إلى حين إعطاء إلمعنى إلحقيقي للقرإر إلمطعون فيه بالت

المحاكم الإدارية بدعوى فحص المشروعية إختصاصثالثا:    
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يقصد بدعوى فحص إلمشروعية ، إلدعوى إلقضائية إلتي تحرك ضد إلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة  
عنمن إلولايات ، وإلمصالح غير إلممركزة للدولة على مستوى إلولاية ، وإلقرإرإتالإدإرية إلصادرة   

 
 .اوما بعده 399ي، قانون إلمنازعات إلإدإرية ، مرجع سائق ، ص فرإجع رشيد خلو  – 1

 .152عمار عوإبدي، قضاء إلتفسير في إلقانون إلإدإري إلجزإئري، مرجع سابق ص  -2

وإلمصالح إلإدإرية إلأخرى للبلديات وإلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة عن إلمؤسسات إلعمومية ت إلبلديا 
دم إلمشروعية بعة في بعض إلحالات بإلمحلية ذإت إلصيغة إلإدإرية ، وتكون هذه إلقرإرإت مشو 

إلمشروعية علی إلمحاكم إلإدإرية طبقا للقانون حتى يتم فحص  دعوی فحص قيعن طر  فتحال
 مدى شرعيتها .

، لأنها او تعتبر دعوى فحص إلمشروعية قضائية خالصة دون إلنظر للجهة إلتي تقوم بتحريكه 
د ية ضطريقة قضائية لابد من إتباع إجرإءإتها ، وتطبيقها لكل من أرإد أن يطعن بفحص إلمشروع

. ولدعوى فحص إلمشروعية  801إلقرإرإت إلصادرة عن إلأشخاص إلإدإرية إلمذكرة في إلمادة 
ة لإحالطريقتان في تحريكها أمام إلمحاكم إلإدإرية، إما عن طريق إلدعوى إلمباشرة، أو عن طريق إ

 إلقضائية.
إلقرإرإت حتى تقبل دعوى فحص إلمشروعية إلتي تحرك ضد * شروط دعوى فحص المشروعية: 

ء إلإدإرية ، لا بد من توإفرها على مجموعة من إلشروط مثلها مثل أية دعوى تحرك أمام إلقضا
من  إلإدإري وهذه إلشروط هي إلشروط إلشكلية إلمتعلقة بكل دعوى إدإرية وقد سبق إلتعرض إليها

 قبل في دعوى إلإلغاء وكذإ:
ابة ه لرقبا يصيب إلقرإر إلإدإري، ويخضعيعتبر عي * عيب القرار الإداري لانعدام المشروعية: 

 .1إلقضاء إلإدإري إلمحاكم إلإدإرية متى حام إلشك حوله لانعدإم مشروعيته
كم ات إلمحاإختصاصإلمحاكم إلإدإرية بدعاوى إلاستعجال ووقف إلتنفيذ تتنوع  إختصاصرابعا :  

ية تعجالسإإلإدإرية بتنوع إلمنازعات إلمطروحة عليها ، فقد تكون هذه إلمنازعات عادية ، وقد تكون 
في  يةتعجالإلإسومحاولة تنفيذه ، وعليه فالتدإبير ، نظرإ للظروف إلتي أدت إلى إنشاء إلقرإر إلإدإري

 ة .يإلدعاويالعاد لك إلمتبعة فیإلموإد إلإدإرية ، تختلف عن ت
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مام أ إلإستعجاليةلتحريك إلدعوى  : إجراءات دعوى الاستعجال أمام المحاكم الإدارية : 1 
 إلمحاكم إلإدإرية لابد من توإفر عدة شروط هي : 

 فيذ قاف تنفي إلأصل لا تتمتع إلدعوى إلمقامة أمام إلمحكمة إلإدإرية بصلاحية إي وقف التنفيذ: –ا

 
 ۔إھومابعد148ص ضاء إلإدإري مرجع سابق ، قإل إختصاصعمر بوجادي -1

 

 وإلخلاف معناه أن إلدعوى  ذلك،إلقرإر إلإدإري إلمطعون فيه ما لم ينص إلقانون على خلاف 
لإدإرية إو من قانون إلإجرإءإت إلمدنية  833إلتي تنص عليها إلفقرة إلثانية من إلمادة  إلإستعجالية

" غير أنه يمكن للمحكمة إلإدإرية أن تأمر بناء على طلب إلطرف تشير بنصها إلى ما يلي:
 ةـيقانونإلقرإرإت إلإدإرية ربطها إلإلا أن دعوى وقف تنفيذ  "إلمعني بوقف تنفيذ إلقرإر إلإدإري 

ي فإشترإط قبول دعوى وقف تنفيذ إلقرإر إلإدإري أن يرتبط بالتزإمن مع دعوى تكون مرفوعة  - 
ي قد لوقف تنفيذ أعمال إلتعدي إلت إلإستعجاليةإلموضوع ، وإلذي لم تتناوله بالنص في إلدعاوى 

موجهة  ،ي ستعجاللإتمارسها إلإدإرة إلعامة ، وتتدخل عندها إلمحكمة إلإدإرية مقررة وقف إلتنفيذ إ
 للإدإرة إلأوإمر بوضع حد لعملية إلهدم أو إلطرد ، أو إلاسترجاع في حالة إلحجز" 

ة في هذه إلحال 830بحالة إلتظلم إلمشار إليها في إلمادة  إلإستعجاليةإلدعوى  ربطإشترإط -
بالطعن إلإدإري إلذي يتقدم به إلشخص  إلإستعجاليةإلدعوى  ربطنلاحظ على إلمشرع أنه 

 رر من إلقرإر إلى إلإدإرة قاصدإ إياها للشكوى ، وبذلك سوى بين إلدعوى إلإدإرية فيإلمتض
قترن إلموضوع إلتي تقارن بها دعوی إلاستعجال، مع إلطعن إلإدإري . إلتظلم . كوسيلة يمكن أن ت

تركه بالنسبة لهذإ إلشرط لم يتعرض له إلمشرع ، و  * شرط الميعاد :.1إلإستعجاليةبها إلدعوى 
ن لا لمعقول أستعجالية . فمن غير إإلسلطة إلقاضي إلتقديرية لأن إلنزإع إلذي يثار بشأنه دعوى 

 . وقد، وبالخصوص عندما تكون هناك قرإرإت إدإرية، أو أعمال مادية للإدإرة"يرإعى فيها إلميعاد
منية إلمحددة للفصل في دعوى إدإرية قد تم رفعها أمام يفهم إلميعاد من خلال إلفترة إلز 

ضرورة رفع إلطلب في فترة تتزإمن مع  834إلمحكمةإلإدإرية ، وإلذي أوجبت بشأنها إلمادة 
 ة للتظلمالنسبإلدعوى إلأولى ، أو أثناء إلفترة إلزمنية إلتي تلي فترة إلرد ، أو إلسكوت عن إلإجابة ب

 رورة تزإمنها مع إلتظلم إلإدإري. إلإدإري ، لما تربط نفسها ض
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 المحاكم الإدارية بدعاوى القضاء الكامل إختصاصلفرع الثاني : 
 

 
 106وقة مرجع سابق ص قح سئاس -رإجع   -1

 
على إلدعوى  إلإختصاصينصب هذإ  المحاكم الإدارية بدعوى التعويض: إختصاص:  أولا

ن إلقضائية إلتي يرفعها أصحاب إلشأن، وإلمصلحة من إلأشخاص إلى إلمحاكم إلإدإرية ، ينازعو 
فيها إلأشخاص إلإدإرية إلعامة ، عما أصابهم من أضرإر ، بفعل إلنشاط وإلأعمال إلإدإرية 

وى طريق دع إلعامة، مطالبين فيها إثبات مدى مسؤولية إلإدإرة إلعامة ، للمطالبة بالتعويض عن
 ،إلتعويض إلتي تعرف:" بأنها إلدعوى إلقضائية إلذإتية إلتي يحركها أصحاب إلصفة وإلمصلحة 

 .أمام إلجهات إلقضائية إلإدإرية إلمختصة ، طبقا للشكليات ، وإلإجرإءإت إلمنصوص عليها
كم إلنظر في دعاوى إلتعويض للمحا إختصاصتختصر إلمحاکم إلإدإرية بدعوى إلتعويض، ومنح 
 من قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية 801إلإدإرية ، إذإ كان أي شخص إدإري حسب إلمادة 

ص ".. تختص إلمحاكم إلإدإرية كذلك بالفصل في:.. دعاوى إلقضاء ن، وإلتي ت1طرفا فيها 
 إلكامل.."

إلهدف من رفع دعوى إلتعويض هو إلحصول على مقابل للأضرإر إللاحقة بالشخص رإفع 
 تعويضى، نتيجة لأعمال إلإدإرة إلمادية منها وإلقانونية إلا أن معرفة مدة تقادم دعوى إلإلدعو 

 .وإلموإضيع إلتي ترتبط بها إلدعوى تختلف باختلاف أنوإع إلدعاوى 
 تتصل إلقوإنين إلمتعلقة المحاكم الإدارية بموجب نصوص خاصة: إختصاصالثالث:الفرع  

إلمحكمة إلإدإرية بالفصل في إلمنازعات إلتي تثور بشأنها حيث  إختصاصبمجالات معينة على 
 أهمها:يمكن ذكر 

و  1996يحد إلأخذ بنظام إلازدوإجية إلقضائية وفقا لدستور  نتخابية المحلية:لإ أولا: المنازعات ا
ذلك بموجب إلنص على إحدإث هيئات مستقلة للقضاء إلإدإري كان من إلضروري فسح إلمجال 

للطعن إلقضائي أمامها في موضوع إلمنازعات إلانتخابية و هو ما تم فعلا من خلال تعديل إلأمر 
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ضوي إلمتعلق بنظام إلانتخابات علمتضمن إلقانون إلإ 1997مارس  06إلمؤرخ في  07-97رقم 
 .2004فبرإير  07إلمؤرخ في  01- 04بموجب إلقانون إلعضوي رقم 

 
 .205ج، إلجزإئر، ص .ون إلإدإري ، د.مقانرإجع : محفوظ لعشب ، إلمسؤولية في إل - 1

 
وجب نص قانون إلضرإئب إلمباشرة و إلرسوم إلمماثلة إلصادر بمثانيا: المنازعات الضريبية: 

إت و قوإنين إلمالية إلمتتالية إلى إنشاء هيئات إدإرية للطعن أمامها في قرإر  101–76إلأمر 
ي لولائإإلمدير إلولائي للضرإئب من طرف إلمكلفين بالضريبة عند إلاقتضاء . إذإ كان قرإر إلمدير 

بالمنازعات  إلإختصاصبالضريبة يمكنه أن يلجأ إلى إلقضاء يعود  للضرإئب غير مرض للمكلف
لال يتم إلطعن إلقضائي خ 1إلضريبية عموما إلى إلقضاء إلإدإري و ذلك إعمالا للمعيار إلعضوي 

خذ أبعد  إلإدإرةئي للضرإئب أو تاريخ تبليغ قرإر قرإر إلمدير إلولا مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ
 ثالثا: منازعاتإلمختصة تكون قرإرإت إلمحكمة إلإدإرية قابلة للاستئناف.رأي لجنة إلطعن 
 ية منإلمادة إلثانبالرجوع إلى قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية وكذإ  :الصفقات العمومية

إلقضائي  إلإختصاصإلسالف إلذكر إلمعدل وإلمتمم يمكن إلقول أن  02/250إلمرسوم رقم 
 مية موزع على إلنحو إلتالي:بمنازعات إلصفقات إلعمو 

ل من كتختص بالنظر في جميع إلنزإعات إلمتعلقة بالصفقات إلتي تبرمها :المحكمة الإدارية -1 
ت ية ذإإلإدإرإت إلمركزية و إلهيئات إلعمومية إلمستقلة و إلولايات و إلبلديات إلمؤسسات إلعموم

إلتي  تختص في إلمنازعات إلمتعلقة بالصفقات إلعمومية المحاكم العادية: -2إلصبغة إلإدإرية.
من قانون  800أن تبرمها ذلك أن إلمادة  سات إلعمومية إلصناعية وإلتجاريةؤسللميمكن 

إلغرفة إلإدإرية بفضل منازعات  إختصاصإلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية إلجديد تتصل على 
 .ؤسسات إلعمومية إلصناعية إلتجاريةإلمؤسسات إلعمومية ذإت إلصيغة إلإدإرية دون إلم

ينص إلقانون إلعضوي للأحزإب  رابعا :المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات:
إلفصل في إلنزإعات إلمتعلقة بقرإرإت غلق إلمقررإت أو تجميد إلنشاط أو منعه  أنإلسياسية 

يص أو قبل إعتمادها في حالة إرتكاب إلصادرة عن وزيرإ لدإخلية بالنسبة للأحزإب إلحائزة على ترخ
ها إختصاصإلمحکمة إلإدإرية إلمحلية إلكائن بدإئرة  إختصاصمخالفات من طرف مؤسسيها إلى 
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مقر إلحزب.

 
 .380 -ص  -مرجع سابق  إلإختصاصمسعود شيهوب ، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية، نظرية  -1

 

و ي : هإلإقليم الإختصاصإلمقصود ب الإقليمي للمحاكم الإدارية : الإختصاصالمطلب الثاني : 
إفي ولاية إلجهة إلقضائية إلمختصة بالنظر في إلدعوی إلمرفوعة أمامها إستنادإ إلى معيار جغر 

إلإقليمي قاعدة عامة تعتمد معيار  إلإختصاصيخضع للتقسيم إلقضائي و يشمل موضوع 
 کلی حالة. و مجموعة إستثناءإت بحسب  إلإختصاص
ة لإدإريحسب قانون إلإجرإءإت إلمدنية إ الإقليمي للمحاكم الإدارية الإختصاصالفرع الأول :

إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية  08/09من قانون  803، 804.810موإد حددت إل
نون ذإ إلقامن ه 38/37إلإقليمي للمحاكم إلإدإرية كقاعدة عامة طبقا للمادتين  إلإختصاصإمتدإد

ه ها موطن إلمدعى عليإختصاصإلإقليمي للجهة إلقضائية إلتي يقع في دإئرة  إلإختصاصإذ يؤول 
  للجهة إلقضائية إلتي يقع فيها آخر موطن له. إلإختصاصو إن لم يكن له موطن معروفة فيعود 

ت لإجرإءإحسب قانون إ :الإقليمي للمحاكم الإدارية الإختصاصعلى  الإستثناءاتالفرع الثاني:
من نفس  804نصت إلمادة  09-08من قانون  803إلمدنية وإلإدإرية خلافا لأحكام إلمادة 

 على أن ترفع وجويا أمام إلمحاكم إلإدإرية إلدعاوى إلمتعلقة بالموإد إلتالية: 1إلقانون 
ئرة يقع في دإ إلإقليمي للمحكمة إلإدإرية إلتي إلإختصاصفي مادة إلضرإئب و إلرسوم ينعقد  -1

 ها مكان فرض إلضريبة أو إلرسوم.إختصاص
نفيذ ها مكان تإختصاصفي مادة إلأشغال إلعمومية أمام إلمحكمة إلإدإرية إلتي يقع في دإئرة  -2

 إلأشغال.
ي ية إلتإلإقليمي للمحكمة إلإدإر  إلإختصاصفي مادة إلعقود إلإدإرية مهما كانت طبيعتها ينعقد -3

 -4إلعقد أو تنفيذه و هذإ بغرض توفير مزيد من إلضمانات. إبرإمها مكان إختصاصيقع في دإئرة 
في مادة إلمنازعات إلخاصة بالموظفين أو أعوإن إلدولة و غيرهم من إلأشخاص إلعاملين 

 .إلمحلي للمحكمة إلإدإرية إلإختصاصبالمؤسسات إلعمومية إلإدإرية يعود 
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ها مكان تقديم إختصاصإرية إلتي يقع في دإئرة إلمحلي للمحكمة إلإد إلإختصاصينعقد  -5
 إلخدمات إلطبية.

 
 1032-سائح سنقوقة ، مرجع سابق تصل  -1

ع تي يقتأجير خدمات فنية و صناعية أمام إلمحكمة إلإدإرية إل،في مادة إلتوريدإت أو إلأشغال -6
 ا به.أحد إلأطرإف مقيماق أو مكان تنفيذه إذإ كان تفإلا إبرإمها إلمحلي مكان إختصاصفي دإئرة 

 في مادة تعويض إلضرر إلناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام إلمحكمة إلتي يقع -7
 ها مكان وقوع إلفعل إلضار.إختصاصفي دإئرة 

إرية إلإد إلصادرة عن إلجهات إلقضائية إلإدإرية أمام إلمحكمة في مادة إشكالات إلتنفيذ إلأحكام-8
 مصدرة إلحكم موضوع إلإشكال. 

لجديد من إلقانون إ 48 – 25أدناه فقد تضمنت نفس إلأحكام إلوإردة في إلمادتين  805أما إلمادة 
 حكمةبحيث تكون إلمحكمة إلإدإرية إلمختصة إقليميا للنظر في إلطلبات إلأصلية كما تختص إلم

 1إلجهة إلقضائية إلإدإرية.  إختصاصع إلتي تكون من اإلإدإرية أيضا بالنظر في إلدف
يعتبر  داريةالنوعي والإقليمي للمحاكم الإ الإختصاصالفرع الثالث: الطبيعة القانونية لقواعد 

 لمادةإلنوعي للمحكمة إلإدإرية من إلنظام إلعام بنص صريح أوردته إلفقرة إلأولى من إ إلإختصاص
إلنوعي  إلإختصاصمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية إلتي جاء فيها " أن  807

 إلإقليمي للمحاكم إلإدإرية من إلنظام إلعام.  إلإختصاصو 
في أي مرحلة كانت عليها إلدعوى . يجب  من أحد إلخصوم إلإختصاصيجوز إنارة إلدفع بعدم 

ان أمام إلقضاء إلجزإئي و متى ك الإختصاصإنارته تلقائيا من طرف إلقاضي، و هما بذلك أشبه ب
 كذلك يجوز للقاضي إثارته تلقائيا" كما للخصوم إنارته في كل مرحلة كانت عليهاإلدعوی. 

هة بإشكال يتعلق بأيلولة إلج تصاصإلإخومعناها حينما يصطدم موضوع  الإختصاص: مسائل أولا
ناك إلمخولة بالفصل في إلقضية سوإء بين محاكم إدإرية أو بين محكمة إدإرية و مجلس إلدولة، ه

 ثلاث مسائل نتناولها في إلمطالب إلتالية: 
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.  813. 808نضمها إلمشرع في إلموإد  إلإختصاصإن مسألة تنازع  :الإختصاصتنازع  -1
إلنوعي أو  إلإختصاصعلى إلنحو إلتالي: يؤول إلفصل في حالة تنازع  09-08من قانون  814

 .ه إلجهة إلأعلى إلمشتركة بينهماإلإقليمي بين محكمتين إدإريتين إلى مجلس إلدولة باعتبار 

 
 1034 صمرجع سابق ك سائح سنقوقة-1

إلى  809نظم إلمشرع مسألة إرتباط إلطلبات في عدة صور نصت عليها إلموإد  رتباط:لإ ا-2
 و تمثل فی:  09-08من قانون  811

ستقلة مفي حالة ما إذإ أخطرت إلمحكمة إلإدإرية بطلبات  :النوعي الإختصاصب رتباطلإ اتعلق  -
مجلس إلدولة، إختصاصها و إلبعض إلأخر يعود إلى إختصاصو لكنها مرتبطة بعضها يعود إلى 

يحيل رئيس إلمحكمة إلإدإرية وجويا جميع هذه إلطلبات إلى مجلس إلدولة ليتم إلفصل فيها 
ت اديا لتعدد إلدعاوى نحو نفس إلنزإع . نفس إلشيء في حالة ما إذإ أخطر فبموجب قرإر وإحد ت

 . إاهإختصاصإلمحكمة إلإدإرية بطلبات بمناسبة إلنظر في دعوى تدخل في 
الفصل إلمحكمة إلإدإرية ب إختصاصتتمثل هذه إلصورة في :يليمقالإ الإختصاصب رتباطلإ اتعلق -

 ها إلإقليمي و أيضا في إلطلبات إلمرتبطة بها. إختصاصفي إلطلبات إلتي تدخل ضمن 
 سوإء منها 811-809و يترتب على أوإمر إلإحالة بسبب إلارتباط إلمنصوص عليها في إلمادتين 

 طعن. لل إلنوعي أو إلإقليمي إرجاء إلفصل في إلخصومة، و هي غير قابلة الإختصاصإلمتعلقة ب
نها ففي حالة ما إذإ أخطرت إحدى إلمحاكم إلإدإرية بطلبات ترى أ :الإختصاصتسوية مسائل -3

ها بموجب حكم إنما يحول إختصاصمجلس إلدولة لا يجوز لها إلتصريح بعدم  إختصاصمن 
 .إلإختصاصجال إلى مجلس إلدولة ليفصل في مسالة رئيس إلمحكمة إلملف في أقرب إلآ

سوإء منها  811-809يترتب على أوإمر إلإحالة بسبب إلارتباط إلمنصوص عليها في إلمادتين و 
إلنوعي أو إلإقليمي إرجاء إلفصل في إلخصومة، و هي غير قابلة لأي  الإختصاصإلمتعلقة ب

 طعن.
و لقد تبنى إلمشرع إلجزإئري ستشاريلمجلس الدولة: لإالنوعي وا الإختصاص: المبحث الثاني
إلقضاء إلإدإري، إلمعيار إلعضوي سوإء في قانون إلإجرإءإت إلمدنية  إلإختصاصبالنسبة لانعقاد 
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ات إختصاصذلك سنقوم بعرض إلسابق أو قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية إلجديد ، و على ضوء
 إلتطرق لمختلف إلقوإنين إلمتعلقة به  مجلس إلدولة إلقضائية و إلاستشارية و

 
 .1038وقة ، مرجع سابق ص نقسائح س -1

 
ضايا من قانون مجلس إلدولة في إلأحكام إلانتقالية على ما يلي :" تحال إلق 43لقد نصت إلمادة 

 . "ه بصينإلمسجلة أو إلمعروضة على إلغرفة إلإدإرية للمحكمة إلعليا إلى مجلس إلدولة بمجرد ت
 النوعي لمجلس الدولة  الإختصاصالمطلب الأول:
مجلس إلدولة كقاضي أول و آخر درجة. يفصل مجلس إلدولة كقاضي  إختصاصالفرع الأول:
 و نهائيا في إلمنازعات إلتي تثور بشأن إلأعمال و إلقرإرإت إلصادرة عن بتدإئياإ اإختصاص

 01-98من إلقانون إلعضوي رقم  09إلسلطات و إلهيئات و إلمنظمات إلمركزية إلوطنية، إلمادة 
 و نهائيا في : تدإئيابإعلى ما يلي : " يفصل مجلس إلدولة 

ية و إلفردية إلصادرة عن إلسلطات إلإدإر إلطعون بالإلغاء إلمرفوعة ضد إلقرإرإت إلتنظيمية أ
دى مإلمركزية، و إلهيئات إلعمومية إلوطنية و إلمنظمات إلمهنية إلوطنية. إلطعون بالتفسير و 

نية مجلس إلدولة. و جاء قانون إلإجرإءإت إلمد إختصاصشرعية إلقرإرإت إلتي تكون نزإعاتها من 
 لدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى " يختص مجلس إ 901و إلإدإرية و تصل في إلمادة 

كزية. إلمر  سير و تقدير إلمشروعية في إلقرإرإت إلإدإرية إلصادرة عن إلسلطات إلإدإريةفإلإلغاء وإلت
كما يختص بالفصل في إلقضايا إلمخولة له بموجب نصوص خاصة ..". و بالتالي ينعقد 

من  901، و إلمادة 9801إلعضوي رقم من إلقانون  09لمجلس إلدولة حسب إلمادة  إلإختصاص
 قانون إلإجرإءإت إلإدإرية و إلمدنية إلجديد للفصل في إلدعاوى إلإدإرية إلتالية :

 دعوى تقدير و فحص إلمشروعية. -3دعوى إلتفسير .  -2دعوى إلإلغاء.  -1 
ونهائي. و  تدإئيبإ إختصاصمجلس إلدولة هنا هو  إختصاصو حسب نصوص إلقانون فإن  

من ثمة لا يمكن أن تخضع قرإرإته لأي طعن بالنقض ، غير أنه يجوز ممارسة إلتماس إعادة 
ير إلخارج عن غالإعترإضإلنظر ضدها إذإ توإفرت شروطه و إلمعارضة إذإ كان إلحكم غيابيا، أو 
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دية إلخصومة بالنسبة لمن لم يكن طرفا في إلحكم كما تجوز رفع دعاوى تصحيح إلأخطاء إلما
 .إاقرإرإتهضد 

 
 .125، مرجع سابق، ص إلإختصاصمسعود شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية، نظرية -1
 
 

 مجلس الدولة بدعوى الإلغاء. إختصاص:  أولا
وعة يشترط لقبول دعوى إلإلغاء أمام مجلس إلدولة توإفر مجم :: شروط قبول دعوى الإلغاء -1

ى من إلشروط و تتعلق بما يأتي يجب أن يكون محل إلطعن بالإلغاء أمام مجلس إلدولة منصبا عل
 من إلقانون إلعضوي رقم 09قرإر إدإري أو تصرف صادر عن إحدى إلجهات إلتي أوريتها إلمادة 

من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية.  901لمادة إلسالف إلذكر، و كذلك نص إ 98-01
 815ادة يشترط قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية، طبقا لنص إلم :إجراءات رفع دعوى الإلغاء

 بالإجرإءإت إلتالية: إلالتزإممنه لقبول إلطعن، إلتقيد و  819و 
اصة ب إلمتعلق بالأحكام إلخوردت إلإجرإءإت إلمتعلقة بالدعوى في إلباتقديم العريضة :  -1

ن مادتيبالمحاكم إلإدإرية، إلا أن إلمشرّع مند سريان تلك إلإجرإءإت أمام مجلس إلدولة بموجب إل
 من نفس إلقانون . 906و  904
ضوي عمن إلقانون إل 2فقرة  09تتصل إلمادة  مجلس الدولة دعوى التفسير إختصاص: ثانيا
ونهائيا في: إلطعون  تدإئيابإإلمتعلق بمجلس إلدولة على أن مجلس إلدولة يختص  98-01

 مجلس إلدولة.  إختصاصإلخاصة بالتفسير و مدى شرعية إلقرإرإت إلتي تكون نزإعاتها من 
و  تدإئيابإمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية تخوّل لمجلس إلدولة إلفصل  901وكذإ إلمادة 

مجلس إلدولة "  إختصاصسير إلقرإرإت إلتي تكون نزإعاتها من فيا في " إلطعون إلخاصة بتنهائ
أي إلقرإرإت إلصادرة عن : إلسلطات إلإدإرية إلمركزية و إلهيئات إلعمومية و إلمنظمات إلمهنية 

سير بموجب عمل قضائي أي قرإر من مجلس إلدولة حائز لقوة إلشيء فإلوطنية ". و تتم عملية إلت
إلمقضي به، يبلغ إلى رإفع إلدعوى في حالة إلطعن إلمباشر أو إلى إلجهة إلقضائية في حالة 
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بالخضوع  إلالتزإمإلإحالة، لتستأنف و توإصل عملية إلنظر و إلفصل في إلقضية إلأصلية، مع 
 .1إلقرإر محل إلإحالة تفسيرلمنطوق قرإر إلمحكمة إلإدإرية أو مجلس إلدولة بشأن 

 98/01وي من إلقانون إلعض 09لمادة تخول إلفقرة إلثانية من إثالثا : دعوى تقدير المشروعية:  
ي رإت إلت: " إلطعون إلخاصة بتفسير إلقرإ فيو نهائيا  تدإئيابإإلسالف إلذكر لمجلس إلدولة إلفصل 

 مجلس إلدولة ".  إختصاصتكون نزإعاتها من 

 
 505، ص 2009إلإجرإءإت إلمدنية وإلإدإرية، منشورإت بغدإدي قد ط ، د إلرحمان بزيارة شرح قانون بع-1

مجلس  إختصاصمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية أيضا على  901كما نصت إلمادة 
عوى دإلدولة بتقدير مشروعية إلقرإرإت إلإدإرية إلتي تقبل إلطعن بالإلغاء أمامه . و يطلب في 

ري لإدإري، إلفصل في مدى مشروعية أو عدم مشروعية إلقرإر إلإدإتقدير إلمشروعية من إلقاضي إ
 إلمطعون فيه، أي ما مدى صحة أركان إلقرإر إلإدإري. 

لا تقبل دعوى تقدير إلمشروعية أمام إلجهة  ةيالمشروع رمدیيتقد شروط قبول دعوی  - 1
 مجلس إلدولةإلا بتوإفر مجموعة من إلشروط ذإت طابع قضائي و –إلقضائية إلإدإرية إلمختصة 

 .قانوني، و إلمتمثلة فيما يأتي :
 ي إنماإلقاعدة إلعامة أن دعوى تقدير إلمشروعية إلتي ترفع أمام إلقضاء إلإدإر  محل الطعن : –

 801لى إلقرإرإت إلتي تصلح لأن تكون محلا لدعوى إلإلغاء أمامه، طبقا للمادة تتصلب فقط ع
 من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية.

: عن دير مشروعية إلقرإرإت إلصادرةتدإئيا و نهائيا بالطعون إلخاصة بتقبو يختص مجلس إلدولة إ
لفقرة بقا لإلمنظمات إلمهنية إلوطنية ط إلسلطات إلإدإرية إلمركزية أو إلهيئات إلعمومية إلوطنية أو

ت من قانون إلإجرإءإ 901و كذإ إلمادة  01-98 ي إلأولى من إلمادة إلتاسعة من إلقانون إلعضو 
 إلمدنية و إلإدإرية.

ي أي دعوى تقدير مدى إلشرعية ما يشترط عموما ف فيإلطاعن  ييشترط ف الطاعن : -2 
 إت إلمدنية و إلإدإرية .من قانون إلإجرإء 13دعوى، طبقا للمادة 

 سير، فإن إلنصوص إلمتعلقة بدعوى تقدير شرعيةفكما هو إلحال بالنسبة لدعوى إلت الميعاد:
 إلقرإرإت لا يتقيد رفعها بميعاد معين. 
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، فيها أمام إلقضاء إلإدإري  * تتحرك دعوى تقدير و فحص مشروعية إلقرإرإت إلإدإرية إلمطعون 
 سير: إلدعوى إلمباشرة و إلإحالة إلقضائية فبالطريقين نفسيهما إلمتعلقين بدعوى إلت

إد إلمو  فيو بالنسبة للإحالة إلقضائية، فالقاعدة أنه يحظر على إلهيئات إلقضائية إلفاصلة  –
ر مما يقتضي إحالة إلأمها، إختصاصإلمدنية، تقدير مشروعية قرإر إدإري أثناء دعوى تدخل في 

 . 1على إلقضاء إلإدإري إلمختص
 .216محمد إلصغير يعلي، إلمحاكم إلادإرية مرجع سابق، ص  -1

 

 رإر لا يتمتع إلقاضي إلمختص بهذإ إلصدد بأية سلطة في : إلغاء إلق* من حيث سلطة القاضي: 
 إلحالما هو إلمبهم ک غامضلا تحديد محنی وإضح للقرإر إل .وإلإلغاء  دعوى کما حو إلحال في 

سيرو إنما تتمثل سلطته في : إلفصل في مدى مشروعية إلقرإر إلإدإري إلمطعون ففي دعوى إلت
، و محل ، و شكل و إختصاصفيه، أي ما مدى صحة أركان إلقرإر إلإدإري من : سبب و 

معاينة و  إجرإءإت، و هدفا، من حيث سلامتها و خلوها من إلعيوب. إنّ قاضي إلمشروعية بعد
 إما:بالتصريح فحص إلقرإر من حيث إلأركان إلتي يقوم عليها، يقوم 

 .ون فيه، إذإ كانت أركانه مطابقة و موإفقة للنظام إلقانوني إلسائدعبمشروعية إلقرإر إلمط
إلعكس، إلتصريح بعدم مشروعيته إذإ كانت مشوية بعيب من إلعيوب، و يكون ذلك في  أو

 إلحالتين بقرإر حائز لقوة إلشيء إلمقضي به يلزم إلقاضي إلعادي.
 ستئناف وقاضي نقض إمجلس الدولة كقاضي  إختصاصالثاني:الفرع  

 ستئنافإمجلس الدولة كقاضي  إختصاص: أولا
:" يفصل مجلس إلدولة في إلسابق إلذكر 01-98ي رقم ر من إلقانون إلحض 10إلمادة  نصت

انون ص إلقإستئناف إلقرإرإت إلصادرة إبتدإئيا من قبل إلمحاكم إلإدإرية في جميع إلحالات، ما لم ين
 على خلاف ذلك"

ق إلمتعل 02-98. و هو ما نصت عليه أيضا إلفقرة إلثانية من إلمادة إلثانية من إلقانون رقم 
لم  لة مابالمحاكم إلإدإرية بنصها أن: " أحكام إلمحاكم إلإدإرية قابلة للاستئناف أمام مجلس إلدو 

 .1ينص إلقانون على خلاف ذلك 
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ل من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية : " يختص مجلس إلدولة بالفص 902و تتصل إلمادة  
 إلمحاكم إلإدإرية.كما يختص أيضا كجهة إستئناففي إستئناف إلأحكام و إلأوإمر إلصادرة عن 

 بالقضايا إلمخولة له بموجب نصوص خاصة ".
و هكذإ، فقد وضعت إلنصوص إلسابقة قاعدة عامة تكون بمقتضاها جميع إلقرإرإت إلصادرة  

ن قانو صل إلنإبتدإئيا من إلمحاكم إلإدإرية قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس إلدولة، إلا إذإ 
 على خلاف ذلك.

 
إلمتعلق بالمحاكم إلإدإرية. 02-98من إلقانون رقم  2إلمادة  -1  

درإسة يتمتع مجلس إلدولة هنا بجميع صلاحيات قضاء إلاستئناف، و على وجه إلخصوص إعادة 
 إلملف من حيث إلوقائع و إلقانون معا، و في حالة إلغاء إلحكم يتصدى من جديد للفصل 

 في إلنزإع بقرإر نهائي غير قابل للنقض. غير أنه يجوز له أن يحيل إلملف بعد إلإلغاء على
صل ة للفإلمحكمة إلإدإرية. و يلجأ مجلس إلدولة للإحالة عندما لا يكون لديه كافة إلعناصر إللازم

 . 1في إلملف، كأن يتطلب إلأمر مثلا إلانتقال إلى إلمعاينة 
 مجلس إنّ إلطعن بالاستئناف أمام ستئناف أمام مجلس الدولة:لإا* المبادئ العامة للطعن ب

 إلدولة تسوده قاعدة عامة و يقيده إستثناء.
إرية إلقاعدة إلعامة أنه طبقا للنصوص إلسابقة تكون جميع إلقرإرإت إلصادرة من إلمحاكم إلإد –

 قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس إلدولة ما دإمت إبتدإئية. 
 افئنبالاستإلاستثناء هو إلحالات إلتي ينص إلقانون على خلاف ذلك، أي عدم قبول إلطعنو  –

 أمامه. 
ل في ، إنما تتمث2فقرة  10عبارة " ما لم ينص إلقانون على خلاف ذلك " إلوإردة بنص إلمادة  إن

 حالة صدور قانون في مجال معين لا يسمح إلا بالطعن بالنقض في قرإرإت إلمحاكم إلإدإرية. 
 :ستئناف أمام مجلس الدولةلإ* شروط قبول الطعن با

ة، يجب توفر مجموعة من إلشروط طبقا للقانون لقبول إلطعن بالاستئناف أمام مجلس إلدول 
من إلقانون  40و قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية، ذلك أن إلمادة  01-98إلعضوي رقم 
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إلعضوي إلسالف إلذكر تنص على أن :" تخضع إلإجرإءإت ذإت إلطابع إلقضائي أمام مجلس 
 لشروط أساسا في :إلدولة لأحكام قانون إلإجرإءإت إلمدنية " و تتمثل هذه إ

يشترط في محل إلطعن بالاستئناف أمام مجلس إلدولة أن يكون من  أن يكون حكمها : - 
 إلقرإرإت أو إلأحكام إلقضائية أي أن يكون عملا قضائيا. 

ى، و هو إلحكم إلصادر عن محكمة إلدرجة إلأول إلابتدإئيإلحكم أن يكون الحكم إبتدائيا :  -
 تئناف.إلقابل بالطعن فيه بالاس

 .128مسعود شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية مرجع سابق، ص  -1

أن  ،أن يكون صادرإ عن محكمة إدإرية: يشترط لقبول إلطعن بالاستئناف أمام مجلس إلدولة -
 يكون إلقرإر إلمطعون فيه صادرإ عن إلمحاكم إلإدإرية .

 مجلس الدولة كقاضي نقض. إختصاصثانيا:  
" يفصل مجلس إلدولة  يأتي:إلسابق على ما  01-98من إلقانون إلعضوي رقم  11إلمادة  صنت

نقض في إلطعون بالنقض في قرإرإت إلجهات إلقضائية إلإدإرية إلصادرة نهائيا و كذإ إلطعون بال
 ة ".بفي قرإرإت مجلس إلمحاس

في  مجلس إلدولة بالنظر من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية : " يختص 903إلمادة  نصو ت 
 .1إلطعون بالنقض في إلقرإرإت إلصادرة في آخر درجة عن إلجهات إلقضائية إلإدإرية 

 يختص مجلس إلدولة كذلك، في إلطعون بالنقض إلمخولة له بموجب نصوص خاصة".
، يختص مجلس إلدولة 01-98من إلقانون رقم  11إلتي تقابلها إلمادة  903عملا بالمادة  

و  بالنظر في إلطعون بالنقض في إلقرإرإت إلصادرة في آخر درجة عن إلجهات إلقضائية إلإدإرية
أدرجت  11في إلطعون بالنقض إلمخولة له بموجب نصوص خاصة، مع فارق وإحد أن إلمادة 

ات إلصريحة لمجلس إلدولة بينما إلإختصاصفي قرإرإت مجلس إلمحاسبة ضمن  إلطعون بالنقض
 خاصة.  إلنص إلجديد ضمن إلطعون بالنقض إلمخولة له بموجب نصوص إعتبرها

 لطابعإن إلقرإرإت إلقضائية إلقابلة للطعن بالنقض أمام مجلس إلدولة هي إلقرإرإت إلتي تكتسب إ
درة ة إلقرإرإت إلقابلة للطعن بالنقص، فهي إلقرإرإت إلصاإلنهائي، أما فيما يخص إلجهات مصدر 

 .2عن إلجهات إلقضائية إلإدإرية إلفاصلة بصفة نهائية و عن مجلس إلمحاسبة 
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 الجهات القضائية الفاصلة بصفة نهائية. -1 
 مجال إلجهات إلقضائية إلإدإرية إلفاصلة بصفة نهائية غير وإضحة، فالمحاكم إلإدإرية تم تحديد 
 2فقرة  2و كذلك طرق إلطعن في قرإرإتها، حيث نصت إلمادة  01-98ها في إلقانون تصاصإخ

نص يمن ذإت إلقانون على:" أحكام إلمحاكم إلإدإرية قابلة للاستئناف أمام مجلس إلدولة ما لم 
 إلقانون على خلاف ذلك ".

 .502عبد إلرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  -1

 .317ص ، مرجع سابق، خلوفيرشيد -2

القابلة ن إلقرإرإتنصت صرإحة على أ 01-98من إلقانون إلعضوي  11من جهة أخرى فإن إلمادة 
للطعن بالنقض هي إلقرإرإت إلصادرة عن جهة قضائية تفصل بصفة نهائية عكس إلمحاكم 

 . لإدإريةإ
صلاحياته و طرق تنظيمه و سيره و إلجزإءإت إلمترتبة عن تحرياته، :مجلس المحاسبة -2

يتعلق بمجلس إلمحاسبة حيث نصت إلمادة  17/06/1995إلمؤرخ في  95/15ر رقم محددة بالأم
ة و منه على :" يعتبر مجلس إلمحاسبة إلمؤسسة إلعليا للرقابة إلبعدية لأموإل إلدول 1فقرة  2

" مجلس على:من ذإت إلأمر  3إلجمعيات إلإقليمية و إلمرإفق إلإقليمية ". كما نصت إلمادة 
ع إدإري و قضائي في ممارسة إلمهمة إلموكلة إليه، و هو يتمت إختصاصبة مؤسسة تتمتع بإلمحاس

 بالاستقلال إلضروري ضمانا للموضوعية و إلحيادو إلفاعلية في أعماله".و تكون قرإرإت مجلس
، حيث يدرس مجلس إلمحاسبة إلاستئناف بتشكيلة كل إلغرف 1إلمحاسبة قابلة للاستئناف أمامه

 عدإ إلغرفة إلتي أصدرت موضوع إلطعن، و يفصل فيه بقرإر .مجتمعة ما 
على :" تكون قرإرإت مجلس إلمحاسبة إلصادرة عن  20-95من إلأمر  10و لقد نصت إلمادة  

دة إلما ت بهإلإجرإءإت إلمدنية". و هذإ ما جأتشكيلة كل إلغرفة مجتمعة قابلة بالنقض طبقا لقانون 
 . 01-98من إلقانون إلعضوي  11
 مجلس الدولة كقاضي تنازع و بموجب نصوص خاصة. إختصاصالثالث:الفرع  

 مجلس الدولة كقاضي تنازع. إختصاص: أولا
 كما أن إلفصل في حالة إلتنازع بين هيئات إلقضاء إلعادي يعود للمجلس إلقضائي أو للمحكمة

 مجلس إلدولة.إلعليا حسب إلحالات، فإن حالات إلتنازع بين هيئات إلقضاء إلإدإري أسندت ل
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فصل من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية بقولها: " يؤول إل 808لقد نصت على ذلك إلمادة  
 تنازعبين محكمتين إدإريتين إلى مجلس إلدولة . يؤول إلفصل في  إلإختصاص تنازعفي 

هذإ إلأخير بكل غرفه مجتمعة ".  إختصاصبين محكمة إدإرية و مجلس إلدولة إلى  إلإختصاص
 و هكذإ فإنّ إلمادة أعلاه تشمل حالات إلتنازع إلإيجابي و إلسلبي دون تمييز بينهما. 

 إلآتية:في إلحالات  لإختصاصلإ تنازعو من هنا يمكن أن نتصور 
 89مسعود شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية مرجع سابق ، ص  -1

 
 و حکم إدإريةكمةمح نصادرعيه ون فعر مطيغ حکمين ب تقاضیفي حالة وجود  -

في جميع هذه إلحالات يتصرف مجلس إلدولة كمحكمة تنازع، فيلغي صادر عن مجلس إلدولة 
 إلقرإر إلمعيب و يحيل إلقضية أمام إلجهة إلقضائية إلمختصة دون أن يفصل في إلموضوع.

الموإد و طرق حلها في قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية ب إلارتباطكما نظم إلمشرّع حالات – 
 .812إلى  809

في  بين إلقضايا عندما يكون حل بعضها مرتبط بالبعض إلأخر، و عليه يتعيّن إرتباطو يكون ثمة 
 .1لجهة قضائية و تجريد إلأخرى، منعا لأي تناقض محتمل  إلإختصاصمثل هذه إلحالات إسناد 

 لنصوص ما يلي :و يتضح من هذه إ
مجلس إلدولة و نزإع يعود  لإختصاصبين نزإع يعود  إرتباطفي إلحالة إلتي يكون هناك  -1 

محكمة إدإرية، فإنهما يضمان إلى إلمجلس يناء على قرإر إحالة من رئيس إلمحكمة  لإختصاص
 ق.إم.إ (. 809إلإدإرية ) 

 ،إلارتباطو يترتب على قرإر إلإحالة إرجاء إلبت في إلخصومة إلى حين فصل مجلس إلدولة في  
من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و  812و يكون قرإر إلإحالة غير قابل لأي طعن حسب إلمادة 

 إلإدإرية. 
 رئيس محكمتين مختلفتين، فإن لإختصاصبين نزإعين يعودإن  إلارتباطفي إلحالة إلتي يكون  -2

إن وجد،  إلارتباطيفصل بأمر في  –مجلس إلدولة بناء على إحالة صادرة عن رئيسي إلمحكمتين 
 ق.إم.إ(.  811و يحدد إلمحكمة أو إلمحاكم إلمختصة ) 
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إلإقليمي و ليس إلنوعي، كما هو في  إلإختصاصفي  إرتباطفي إلحالة إلتي يكون فيها  -3
ة .إ :" تختص إلمحكمة إلإدإريمإق. 810ه حسب إلمادة إلحالات إلسابقة للمحاكم إلإدإرية فإن

إلتي  ها إلإقليمي و في إلطلبات إلمرتبطة بهاإختصاصإقليميا بالفصل في إلطلبات إلتي تعود إلى 
 إلإقليمي فيها إلى محكمة إدإرية أخرى ".  إلإختصاصيعود 

 .191 مسعود شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية مرجع سابق ، ص -1

لا يعود له،  إلإختصاصدون إلموضوع، و عندما يرى أن  إلإختصاصو يفصل مجلس إلدولة في 
يحدد إلمحكمة إلإدإرية إلمختصة بالفصل، سوإء في كل إلطلبات أو في جزء منها، و يحيل 

 ها.إختصاصإلقضية على هذه إلمحكمة و لا يجوز لهذه إلأخيرة إلتصريح بعدم 
يعود له، فإن إلنصوص لا تقترح إلحل، و إلحل  إلإختصاصأما عندما يرى مجلس إلدولة أن 

إلمفترض في رأينا ، و إلذي لم تشر إليه إلنصوص ريما لبدإهته، هو أن مجلس إلدولة يصرح 
ه تطبيقا لقاعدة إختصاصه و يفصل في إلموضوع إذإ كانت إلطلبات إلرئيسية من إختصاصب

 .1ضي إلفرع قاضي إلأصل هو قا
 مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة. إختصاصثانيا :  
 منها:أعلاه فنذكر  903أما بالنسبة للنصوص إلخاصة إلمشار إليها في إلمادة  
إلنوعي  إلإختصاصإلمتعلق بالمنافسة في مسألة  03-03ميّز إلمشرّع من خلال إلأمر رقم -1 

مجلس ، بين قرإرإت إلللجهات إلقضائية إلمؤهلة للنظر في إلطعون ضد إلقرإرإت إلصادرة عن 
إد إلمو  فيمجلس إلمنافسة إلصادرة عنه في إلموإد إلتجارية ، أمام مجلس قضاء إلجزإئر إلناظر 

إدإري لمجلس إلدولة، إذإ تعلّق إلأمر بمنازعة ذإت طابع  إلإختصاصإلتجارية. في حين يعود 
 ضابطة.أن إلأمر يتعلق بقرإر إتخذه مجلس إلمنافسة كجهة  إعتبارعلى  إلتجميع،تتضمن رفض 

" يجوز إلطعن في قرإرإت مجلس سلطة  03- 2000من إلقانون رقم  17تتصل إلمادة  -2
 من تاريخ تبليغها وليس لهذإ إلطعن أثر إتدإءإبإلضبط أمام مجلس إلدولة في أجل شهر وإحد 

 موقف ". 
إلمتعلق بتنظيم مهنة إلمحضر إلقضائي:" تبلغ  03- 06من إلقانون رقم  63ص إلمادة نت -3

 إلعدل،إلى وزير  بالاستلامقرإرإت إللجنة إلوطنية للطعن عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار 
لى إلنائ طعنا،حافظ إلأختام ورئيس إلغرفة إلوطنية للمحضرين إلقضائيين في حالة تقديمه   ب وإ 
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 كإلمعنية بذل م إلمختص وإلمحضر إلقضائي إلمعني، وإلى إشعار إلغرفة إلوطنية وإلجهويةإلعا
 ."يجوز إلطعن في قرإرإت إللجنة إلوطنية للطعن أمام مجلس إلدولة وفقا للتشريع إلمعمول به 

 .194مسعود شيهوب، إلمبادئ إلعامة للمنازعات إلإدإرية مرجع سابق ، ص  -1
مجلس إلدولة بموجب  إختصاصلم يرد بشأنها نص خاص أو ما يسمى بأما إلحالات إلتي • 

ما  عدم كلإلقضائي بشأنها يظل ساريا مادإم إلقانون إلجديدلم ي إلاجتهادإلقوإعد إلعامة، فإن موقف 
ى ، ونذكر هنا إلطعون إلمرفوعة ضد قرإرإت إلمجلس إلأعلإجتهاديةسبقه من إجرإءإت أو موإقف 

إلمتعلق بتشكيل إلمجلس إلأعلى للقضاء  12 –04إلقانون إلعضوي رقم للقضاء حيث لم يتصد 
وعمله وصلاحياته للجهة إلمختصة بالنظر في إلطعون ضد إلقرإرإت إلصادرة عن إلمجلس، 
فبمناسبة طعن تقدم به أحد إلقضاة أمام مجلس إلدولة بشأن قرإر صادر عن إلمجلس إلأعلى 

أن كل  إعتبارعلى  1هإختصاصتمسك مجلس إلدولة ب للقضاء إلمجتمع كجهة تأديب قضى بعزله
ا عندم إلقرإرإت ذإت إلطابع إلإدإري قابلة للطعن فيها بالإبطال، عندما تتخذ مخالفة للقانون أو

ية ة بتجاوز إلسلطة و إلقرإر إلصادر عن إلمجلس إلأعلى للقضاء في تشكيلته إلتأديببتكون مشو 
يب تجاوز إلسلطة ، يجعله عا ببلقانون أو صدوره مشو قرإر صادر عن سلطة مركزية ومخالفته ل

 يديستفقابلا للطعن فيه بالإبطال أمام مجلس إلدولة كما أن إلقاضي مثله مثل كل موظف للدولة 
 . 2وجويا بحقوق مضمونة دستوريا

 ستشاري لمجلس الدولة الجزائري لإاالإختصاصالمطلب الثاني:
ي تشكل إلوظيفة إلاستشارية لمجلس إلدولة إلجزإئري إلخصر إلوحيد وإلجديد في إلنظام إلقضائ

 لكن مجالها ضيق بالنظر إلى نوعية إلنصوص إلمقدمة له ، 1996إلجزإئري ، إلناتج عن دستور 
 ديثالحفدإء إلرأي وإقترإح إلتعديلات إلمتعلقة بمشاريع إلقوإنين ، وعليه بفي إ إلإختصاصويتمثل 

بها  عن إلوظيفة إلاستشارية لمجلس إلدولة في إلجزإئر يستدعي تحديد وتعيين إلهيئات إلتي تقوم
لال مع بيان قوإعد سيرها ، وكذإ ذكر مجال : إلاستشارة وإلإجرإءإت إلمتبعة فيها . وذلك من خ

 ثلاث فروع كالآتي 
 ستشارية. لإتنظيم الهيئات ا الأول:الفرع 

 ه إلاستشاري بوإسطة تشكيلتين : إختصاصيمارس إلمجلس 
 إلمجال.مع إلإشارة إلى دور إلنيابة إلعامة في هذإ  إلدإئمة،وإللجنة  إلعامة،إلجمعية 
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  يتدإول مجلس 01-98من إلقانون إلعضوي  35، 37، 36تحسب إلموإد : : الجمعية العامةأولا
 .165، ص 2002، سنة إلعدد، مجلة مجلس إلدولة، 28/01/2002. مؤرخ في 005240ر رقم قرإ-1

 .504ارة، مرجع سابق، ص بر بعبد إلرحمان  -2

إ يترأسها رئيس مجلس إلدولة ويمكن للوزرإء إلمحليين أن يشاركو  عامة،إلدولة في شكل جمعية 
إلهيئة  لدإئمةتمثل إللجنة إ ثانيا :اللجنة الدائمةإلجمعية.بأنفسهم أو يعينوإ من يمثلهم أمام هذه 

ى إلاستشارية إلثانية لمجلس إلدولة ، وإلمشرّع إلجزإئري لم يشأ إخضاع مشاريع إلقوإنين عل
،  إختلاف إلظروف إلعامة إلمحيطة بها إلى إجرإءإت وإحدة بل إعترف للحكومة ممثلة في رئيسها

ل إلاستشارة ، وعندئذ يجب به على إلطابع إلاستعجالي للنص أو إلمشروع محنبحقها في أن ت
 عرضه على إللجنة إلدإئمة . 

 ستشاري لمجلس الدولةلإنطاق ومجال النشاط ا الثاني:الفرع 
ا ميتسم نطاق ومجال إلنشاط إلاستشاري في مجلس إلدولة إلجزإئري بالضيق ، وهذإ بالنظر إلى  

شريعي عكس مجلس هو مخوّل لمجلس إلدولة إلفرنسي، حيث أنه يستشار فقط في إلمجال إلت
ت قرإرإإلدولة إلفرنسي إلذي يأخذ برأيه في مشاريع إلقوإنين وكذإ مشاريع إلأوإمر وإلمرإسيم وإل

 .1وإلمسائل إلإدإرية قبل عملية إصدإر هذه إلقرإرإت 
ة ؟. مما يقودنا إلى طرح هذإ إلتساؤل : هل يمكن إعتبار مجلس إلدولة إلجزإئري مستشارإ للحکوم

من إلقانون إلعضوي  04لمادة هذإ إلتساؤل وجب علينا إلتطرّق إلى مضمون إللإجابة عن 
ها وإلتي جاء فيها يبدي مجلس إلدولة رأيه في مشاريع إلقوإنين حسب إلشروط إلتي يحدد  98/01

 (12وإلتطرق أيضا إلى مضمون إلمادة )2لي كيفيات إلمحددة ضمن نظامه إلدإخهذإ إلقانون وإل
ها يبدي مجلس إلدولة رأيه في إلمشاريع إلتي يتم إخطاره ب " :فيهامن نفس إلقانون إلتي جاء 

 ( إلمذكورة أعلاه ويقترح إلتعديلات إلتي يرإها04حسب إلأحكام إلمنصوص عليها في إلمادة )
ولة يستمد مجلس إلد :التشريعي ستشاري لمجلس الدولة في المجاللإأولا: النطاق اضرورية

إلتي  1996فقرة أخيرة من دستور  119وظيفته إلاستشارية في مجال إلتشريع من نص إلمادة 
تعرض مشاريع إلقوإنين على مجلس إلوزرإء بعد إلأخذ برأي مجلس إلدولة ثم  " : نصت على

 .يودعها رئيس إلحكومة مكتب إلمجلس إلشعبي إلوطني 
 من هذإ إلنص بعض إلملاحظات إلتي تدور حول ما إذإ كانت إلنصوص إلقانونية إلوإجب  نستنتج
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 152ص ،1995سنة  إلإسكندرية،مصر،إلجامعية،دإر إلمطبوعات  إلإدإري،إنقضاء  الحلو،رإغب –1

 .إلمتعلق بمجلس إلدولة 01 /98من إلقانون إلعضوي رقم  04إلمادة  – 2 

على سبيل إلحصر ؟أي هل كلمة مشاريع إلقوإنين تقتصر على  تقديمها لمجلس إلدولة مذكورة
 مشاريع إلنصوص إلتشريعية أم لا ؟ 

يفة ، إذإ بالرجوع إليها يتضح أن نطاق إلوظ1إلإجابة تكون بالرجوع إلى إلموإد إلسابقة إلذكر
إلاستشارية لمجلس إلدولة يقتصر على مشاريع إلقوإنين، وبصفة أدق إلنصوص إلتشريعية إلتي 

ور ق إلدتبادر بها إلحكومة ، وإستبعاد إلمشاريع إلتي يبادر بها إلنوإب . وهذإ ما يؤكد مجددإ ضي
 إلاستشاري إلمنوط بمجلس إلدولة .

 شارة إلى أن مشاريع إلقوإنين أيا كان موضوعها سوإء تعلقت بالعقار أو إلأحوإلوتجدر إلإ 
و إلشخصية أو قانون إلعقوبات أو إلإجرإءإت بنوعيها إلمدنية أو إلجزإئية أو تشريع إلعمل أ

يرها أو إلضرإئب أو إلجمارك أو إلفلاحة أو إلمياه وغ إلاستثمارإلضمان إلاجتماعي ، أو قانون 
ريع لات ، تأسيساً على ما تقدّم فإن مجلس إلدولة يساهم مساهمة كبيرة في صناعة إلتشمن إلمجا

بلفت نظر إلحكومة للثغرإت إلتي قد تبدو على بعض إلمشاريع ، فيقترح من هذإ إلمنطلق كل 
 تعديل أو إلغاء يرإه مناسبا وضروريا .

يرة إذ يفترض فيهم إلخبرة إلكبوهذإ أمر يقودنا إلى ذكر جانب إلتأهيل في قضاة مجلس إلدولة، 
ه وإلإطلاع إلوإسع وإلثقافة إلقانونية حتى يمكنوإ إلمجلس من أن يمارس هذإ إلدور إلمنوط ب

 إلتشريعي.كمؤسسة دستورية إستشارية في إلمجال 
 ستشاري لمجلس الدولة في المجال الإداري.لإثانيا : النطاق ا

 ري بدور هام وحيوي في تقديم إلرأي و إلمشورةيضطلع مجلس إلدولة إلفرنسي في إلمجال إلإدإ
فنية ة وإلحول ما يحال إليه من مشاريع إلقرإرإت وإلمرإسيم وإلأوإمر وإلمسائل إلإدإري وإلاقترإحات

 إلإدإرية.وإلتنظيمية في مختلف إلموضوعات وإلأعمال 
ادة وهذإ حسب إلموعلى إلعكس في إلجزإئر فإنه في مجلس إلدولة أستبعد إلمجال إلإدإري برمته  
 ، حيث لا يستشار مجلس إلدولة في مشاريع إلمرإسيم إلرئاسية2 01 -98ضوي عمن إلقانون إل 4

 نإلصادرة عن رئيس إلجمهورية و لا مشاريع إلمرإسيم إلتنفيذية إلصادرة عن رئيس إلحكومة وم
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 ولة .إلمتعلق بمجلس إلد 98/01من إلقانون إلعضوي  04مادة إل1
 

 باقي إلقرإرإت إلإدإرية إلمركزية إلمختلفة إلأخرى. باب أولى في
ر لأوإمرأيه في إ إبدإءومن هذإ إلمنطلق يمكننا إلتساؤل حول ما إذإ أقصي مجلس إلدولة نهائيا من 

 بعة وإلدستور لرئيس إلجمهورية بإصدإر إلأوإمر في موإضع أر  عترفإ و إلمرإسيم إلرئاسية ؟. 
 : هي
 من إلدستور . 124و هو ما أشارت إليه إلمادة  إلشعبيالوطنيحالة شغور إلمجلس -1
 من إلدستور. 124المجلس إلشعبي إلوطني و هو ما نصت عليه إلمادة دورتيبين  – 2 
 من إلدستور.  93موضوع إلمادة  إلاستثنائيةفي إلحالة -3 
 يوما و هو ما أشارت 75حالة عدم مصادقة إلبرلمان على قانون إلمالية في أجل أقصاه  وفي-4

 من إلدستور.  120إليه صرإحة و لأول مرة إلمادة 
و من هذإ يتبيّن لنا أن إلدستور إعترف لرئيس إلجمهورية بإصدإر ما أصطلح عليه تشريع 

 مر. إلضرورة، أي يصدر تشريعات لها قوة إلقانون في شكل أوإ
في صيغتها إلأولى ، و إلتي أجازت  01-98من إلقانون إلعضوي  4و بالرجوع إلى نص إلمادة 

جدها لمجلس إلدولة أن يمارس رقابته على إلأوإمر إلتي يتولى رئيس إلجمهورية إصدإرها و بذلك ن
، غير أن هذه إلمادة  1وسعت من نطاق مهمة مجلس إلدولة عند قيامه بالوظيفة إلاستشارية 

 06/98كانت محل إلغاء جزئي من جانب إلمجلس إلدستوري بموجب رأي صادر عنه تحت رقم 
، و لقد علل إلمجلس إلدستوري بموجب رأي صادر عنه تحت رقم  1998ماي  19إلمؤرخ في 

، ولقد علل إلمجلس إلدستوري إلغاءه لهذه إلمادة بما 1998ماي  19إلمؤرخ في  06/98
ات أخرى لمجلس إلدولة إختصاصأن إلمؤسس إلدستوري بتحويل إلمشرع تحديد  إعتبار-1:2يلي

كان يقصد ترك إلمجال  إلدستور،من  153كما ورد ذلك في إلمادة  عضوي،بموجب قانون 
ات قضائية أخرى في إطار إلفصل إلثالث من إلدستور إلوإرد تحت إختصاصللمشرّع لتحديد 

 عنوإن إلسلطة إلقضائية.

 
.34، مرجع سابق، ص فعمار بوضيا-1  
.19/05/1998، إلمؤرخ في 06/98ري رقم إلمجلس إلدستو  رأي – 2   
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ات إلاستشارية إلتي أقرها إلمؤسس إلدستوري على سبيل إلحصر، إلإختصاصأن  وإعتبارإ -2
بل قتتعلق بمشاريع إلقوإنين دون سوإها إلتي تعرض وجويا على مجلس إلدولة لإبدإء إلرأي فيها 

 إلفقرة إلأخيرة من إلدستور.  119عرضها على مجلس إلوزرإء طبقا للمادة 
لس إمر و مشاريع إلمرإسيم إلتنفيذية على مجأن إلمشرّع بإقرإر عرض مشاريع إلأو  وإعتبارإ -3

د الإخطار لم يتقيمن إلقانون إلعضوي موضوع 4إلدولة لإبدإء إلرأي فيها كما ورد في إلمادة 
ات إستشارية لم يقرّها إلمؤسس إلدستوري و بالتالي يكون قد إستأثر إختصاصبالنص و أضاف 

 .1ستورأخيرة من إلد 119لنفسه ما لم تقض به أحكام إلمادة 
ة ، هذإ بخصوص إلأوإمر، أما فيما يخص رقابة مجلس إلدولة على إلمرإسيم إلرئاسية و إلتنفيذي 

بدي يأن  يمكن فإنه يدفعنا إلى إلرجوع إلى إلنص إلأصلي للمادة إلرإبعة وإلتي جاء فيها : "... كما
لقد رأيه في مشاريع إلمرإسيم إلتي يتم إخطاره بها من قبل رئيس إلجمهورية أو رئيس إلحكومة".

وسعت إلفقرة إلثانية من هذه إلمادة قبل عرضها على إلمجلس إلدستوري من نطاق إلاستشارة 
ل شارة في مجاإلى جانب إلقوإنين و إلأوإمر أجازت له ممارسة إلاست أوبالنسبة لمجلس إلدولة 

 إلنصوص إلتنظيمية من مرإسيم رئاسية و مرإسيم تنفيذية.
فيخطر إلمجلس من جانب رئيس إلجمهورية أو رئيس إلحكومة حسب إلحالات ليبدي رأيه حول  

مشروع مرسوم رئاسي أو مرسوم تنفيذي .غير أن إلمجلس إلدستوري و حال عرضه إلأمر عليه و 
نص فيه تجاوز إل إلإختصاصأى بعدم دستورية هذه إلفقرة و بأن فحصه بدقة متناهية و كبيرة ، ر 

سيم من إلدستور، وبالتالي تم إلغاؤها ، ومن ثم أبعدت إلمرإسيم إلرئاسية و إلمرإ 119إلمادة 
 إلتنفيذية من إلاستشارة و بالتالي ضيقت من نطاق إلوظيفة إلاستشارية للمجلس.

 إلمسألة بتوسيع صلاحيات مجلس إلدولة حتى تشمل و عليه فالأمر يقضي بإعادة إلنظر في هذه 
ن كان في بعض جوإنبه من أجل مسايرة تطور إلنظام إلقانوني لمجلس  إلجانب إلإدإري، حتى وإ 

 إلدولة. 
قانون لقد أعلن عرض إلأسباب للستشارية. لإثالثا: أهداف إشراك مجلس الدولة في الوظيفة ا

 
 .1996دستور فقرة أخيرة من  119أنظر إلمادة -1
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على إلغرض إلأساسي إلمرإد تحقيقه من خلال إشرإك مجلس إلدولة في إعدإد  01-98إلعضوي 
بو إلنصوص إلتشريعية  إلرأي بخصوصها، و على إلعموم يتمثل هذإ إلغرض في إحدإث  دإءإ 

خر إلتنسيق بين إلنصوص إلقانونية للتشريع إلوإحد ، و إحدإث إلتنسيق بين إلنصوص لتشريع و آ
 و أيضا ملائمة إلنص لأهدإفه إلاجتماعية. ،
 إحداث التنسيق بين النصوص القانونية للتشريع الواحد. -1

ى مجلس إلدولة في مشاريع إلقوإنين إلمقترحة من إلحكومة قبل عرضها عل إستشارةإن إلهدف من 
نب و بالتالي تج منسجمة،إلبرلمان هو جعل إلنصوص إلقانونية في إلمنظومة إلقانونية إلوإحدة 

 إلقانونية في إلتشريع إلوإحد.  إلنصوص وقوع تعارض
حيث يحرص مجلس إلدولة على تحرير إلنصوص بأسلوب صحيح، وإضح و دقيق ، كما تمس 

ن ، و من إلأمثلة إلتي يمكن ذكرها ع1أدإؤه توضيح إلنقاط إلغامضة و إلتناقضات بين إلموإد 
ما بمن إلقانون إلمدني  42يلي : أنه جاء في نص إلمادة  تعارض إلأحكام في إلتشريع إلوإحد ما

 يلي : 
ي فمييز لصغر إلسن أو عته أو جنون" " لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه إلمدنية من كان فاقد إلت

من ذإت إلقانون : كل من بلغ سن إلتمييز ، ولم يبلغ سن 43نفس إلوقت جاء في نص إلمادة 
 " . 2ون ناقص إلأهليةإلرشد وكان سفيها أو معتوها يك

اقد وهكذإ تناقض إلمشرّع في تنظيم إلمسألة إلوإحدة ، فهو يتحدث عن إلمعتوه ويعتبره تارة ف 
يرة ( ، ولاشك أن هذإ إلتناقض سيجعلنا في ح 43( ، وتارة مميز ) إلمادة 42إلأهلية ) إلمادة 

اقص ن إعتبرناهإلمعتوه فاقد إلتمييز عنه، إذإ  إعتبرناخاصة و أن إلحكم على إلتصرف يختلف إذإ 
 إلتمييز .

 إحداث التنسيق بين النصوص القانونية لتشريع وآخر . -2
حيث يسهر على ،إن مجلس إلدولة ومن خلال قيامه بالمهمة إلاستشارية بشأن مشاريع إلقوإنين

 مطابقة مشاريع إلقوإنين للقوإعد إلدستورية 

 
 . 288سائح سنقوفة ،مرجع سابق ، ص  -1

 من إلقانون إلمدني 42 إلمادة -2
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ي إلذ إلانسجاموإلقانون إلساري إلمفعول، إذ أنه ودون شك ظاهرة إلتناقضات بين إلنصوص وعدم 
ت ة، تتطلب إلإطلاع إلوإسع ليس في مجال آليابميّز إلمرحلة إلسابقة مهمة في غاية من إلصعو 

 ن إلقانون إلعام أيضا كما تتطلب متابعة مركزة لحركة إلتشريع وجهدإإلقانون إلخاص بل وضم
من قانون :  144، نجد مثلا نص إلمادة 1كبيرإومن إلأمثلة عن إلتعارض بين تشريع وآخر

 : إلعقوبات إلذي جاء کما يلي
دينار كل من أهان قاضياً أو  5000إلى  500يعاقب من شهرين إلى سنتين وبغرإمة مالية من 

ثانية من وشددت إلفقرة إل ." ...إلتهديدفا أو أحد رجال إلقوة إلعمومية بالقول أو إلإشارة أو موظ
ذإت إلمادة على إلعقوبة من سنتين إذإ تمت إلإهانة في جلسة إلمحكمة أو مجلس قضاء ، وفي 

ة نجدها في إلفقرة إلرإبع 31إلمقابل نجد قانون إلإجرإءإت إلمدنية إلقديم وتحديدإ في نص إلمادة 
 من قانون إلعقوبات، إذ جاء 144، أي إلتي جاءت في نص إلمادة 2مخالفة للأولى  قوبةعبقضت 

ضرإ له، يحرّر إلقاضي مح إلاحترإموفي حالة إهانة إلقاضي أو إلإخلال إلجسيم بوإجب  " : فيها
 ."بما حدث فيجوز له أن يحكم على إلشخص بالحبس لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام 

لفعل إلمذكورة تصف إ 31كبيرإ شائعا في تنظيم ذإت إلفعل ، فالمادة  إختلافاإلحكم  إختلفوهكذإ 
ية للقاضي أو إهانته ، وتوضع له عفوية لا تزيد عن ثمان إلاحترإمعلى أنه إخلال جسيم بوإجب 

ن سنتي أيام، في حين نفس إلفعل أي إلإهانة لو تم بأسلوب إلكتابة أو إلإشارة لوصلت إلعقوبة إلى
انون قدون سوإه ،وأن يكتفي  ،وكان إلأجدر بالمشرّع أن يقتصر إلتجريم على قانون إلعقوبات وحده

يس لإلإجرإءإت إلمدنية وهو قانون إجرإئي بالإحالة إليه ) إلى قانون إلعقوبات (، خاصة وأنه 
 قانون إلعقوبات . إختصاصللأول علاقة بالحبس و لا بالغرإمة وهو مجال 

ن مالث إلهدف إلثإمكانية مجلس الدولة التطرق إلى ملائمة مشروع النص القانوني:أمارابعا:
  مجلس إلدولة في مجال إلتشريع، هو أن مجلس إلدولة يستطيع في هذإ إلصدد أن يتطرق  إستشارة

 

 
 من إلقانون إلمدني .  43إلمادة  -1

 من قانون إلعقوبات .  144إلمادة  –2

 .1عن تبريرإته وأهدإفه إلاجتماعية و إلاقتصادية  ويتساءلمشروع إلنص إلقانوني  مةئملاإلى 
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 ومن خلال ما سبق عرضه في نطاق إلاستشارة ، يمكن إلقول أن دور مجلس إلدولة في إلاستشارة
انون من إلق04إلتشريعية لا يتعدى إقترإحات إلقوإنين إلتي تبادر بها إلحكومة، كما أن إلمادة 

قد أقصت إلجانب إلإدإري بكاملة من إلاستشارة، ويقصد بذلك إلمرإسيم  01-98ي و ضعإل
 إلإختصاصظيمية وإلمرإسيم إلتنفيذية. ومهما يكن فإن هذإ إلرأي من شأنه أن يضيق نطاق إلتن

ذ إلاستشاري لمجلس إلدولة، وهو مسلك لا يتفق مع ما هو سائد في إلأنظمة إلمقارنة إلتي تأخ
إسيم ه إلى إلمجال إلإدإري ) مر إختصاصإلقضائية ويوجد بها مجلس إلدولة حيث يمتد  بالازدوإجية

 إلقرإرإت إلوزإرية ( كما هو إلوضع في فرنسا و مصر و لبنان ... وغيرها.، 
 2000وهو ذإت إلموقف إلذي كان قد عبّر عنه تقرير إللجنة إلوطنية لإصلاح إلعدإلة سنة  

إلمتعلق  19/05/1998إلمؤرخ في  06/98أيه رقم بقولها : " أن إلمجلس إلدستوري في ر 
هذإ إلأخير في إلمادة  إختصاصلمجلس إلدولة إستبعد  ي إلعضو بالمرإقبة تطابق إلقانون 

 اتإختصاصإلاستشارية حول مشاريع إلأوإمر ومشاريع إلمرإسيم، بحجة أن إلمشرّع إحتكر لنفسه 
 ولا يستند مقنع،.هذإ إلتفسير محل نظر غير  119إستشارية أخرى لم تنص عليها أحكام إلمادة 

 وعليه فالأمر يقتضي إعادة إلنظر في هذه إلمسألة بتوسيع».إلى أنه حجة وغير مؤسس قانونا 
ن كان في بعض إلجوإنب من  صلاحيات مجلس إلدولة ، حتى تشمل إلجانب إلإدإري، حتى وإ 

 أجل مسايرة تطور إلنظام إلقانوني لمجلس إلدولة . 
 الفرع الثالث :إجراءات المتبعة في الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة. 

 41دة ت يتم إتباعها أثناء قيام مجلس إلدولة بالوظيفة إلاستشارية، حيث أحالت إلماهناك إجرإءإ
مختصرة إلمرسوم  أشكال وكيفيات هذه إلإجرإءإت، وقد حدد بصفة 01-98من إلقانون إلعضوي 

مجلس  هذه إلأشكال وإلإجرإءإت وكذلك إلأمر بالنسبة للنظام إلدإخلي أمام 216 /98إلتنفيذي رقم 
جرإءإت يمكن تقسإلدولة ف يمها ي إلمجال إلاستشاري ، وبالتالي فإن هذه إلوظيفية تمر بمرإحل وإ 

جرإءإت لاحقة   .2إلى إجرإءإت أولية وإ 
 

 .396 ںمی 2002محمد رفعت عبد إلوهاب ، إلقضاء إلإدإري ، إلكتاب إلأول ، مبدأ إلمشروعية ، منشورإت إلحلبي إلحقوقية ، بيروت  – 1

 . وما يعدها 379إلجزإئري مرجع سابق عصا  إلإدإري إلقضاء  إختصاصرإجع عمر بوجادي ، -2
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 بعد تعديلها من قبل إلمجلس 98/01 إلعضوي من إلقانون  04من هذإ كله ويعد إستقرإء إلمادة 
لذإ نجد أن  فقط.إلدستوري فان إلمجال إلاستشاري لمجلس إلدولة في إلنصوص إلتشريعية 

جلس إلنصوص إلتنظيمية إلتي تصدرها وتنشرها وتطبقها إلحكومة دون أية رقابة مسبقة أي رقابة م
إلتي ترفع أمامه ضد هذه  إلدولة على هذه إلنصوص تكون رقابة بحدية أي من خلال إلقضايا

إلرأي  ءإبدإومنه يتضح لنا أن إلوظيفة إلاستشارية لمجلس إلدولة تتصف بالضيق في  ،إلنصوص
ة إلتي تبادر بها إلحكومة مما يبعد عنه صفة مستشار فعلي للحكوم فقط،حول مشاريع إلقوإنين 

. وهذإ بتوسيع 98/01من إلقانون إلعضوي 04إلمادة ولهذإ يقتضي إلأمر إعادة إلنظر في نص 
 ولةإلاستشارة لتشمل إلنصوص إلتنظيمية إلتي تخضع حاليا لرقابة مستقلة ولا يمكن لمجلس إلد

سبب  لذإ نجد أن مصدر إلنزإعات ،مرإقبتها إلا بعد إلطعن فيها أمام إلجهات إلقضائية إلإدإرية
 إلدولة.يكمن في إلنصوص إلتنظيمية للإدإرة إلتي لم تمر على مجلس 

ومن هذإ إلمنطلق كان من إلأفضل سماح إلمؤسس إلدستوري لمجلس إلدولة في إبدإء إلرأي في 
ى إلنصوص إلتنظيمية حيث لا يوجد شك في مقدرة مجلس إلدولة في هذإ إلمجال باعتباره قادر عل

 .إلرأي في إلنصوص إلتشريعية وإلتي تعد بدورها أسمى من إلنصوص إلتنظيمية إبدإء
إلقضائي بين إلجهات إلقضائية إلإدإرية له أهمية كبيرة سوإء بالنسبة  إلإختصاصتحديد  إن

ته للقاضي أو إلمتقاضي وتجلى ذلك بوضوح بعد تبني إلمشرع لمبدأ إزدوإجية إلقضاء، فظهر أهمي
من  807بنوعيه ) إلمحلي ، إلنوعي ( وطبقا لنص إلمادة  إلإختصاصبالنسبة للقاضي كون أن 

عليه  يعتبر من إلنظام إلعام يثيره إلقاضي من تلقاء نفسه وأنه مسألة أولية يجبقانون إ م و إ 
 إلتأكد منه قبل إلفصل في إلموضوع .

 القضاء الإداري  إختصاص: الطبيعة القانونية لقواعد الثالمبحث الث
باعتبارها من إلمسائل إلجوهرية في سير إلدعوى فعنصر  إلإختصاصإن تحديد قوإعد 

يشكل مفتاح كل دعوى ومخالفة إحكامه لا يدع مجالات للحديث عن إلخصومة لذلك  إلإختصاص
كن فان أول يجب على إلقاضي إلتأكد منه هو شمول ولايته في إلنزإع لكن يمكن إن نتساءل هل يم

ة شرطا جوهريا في إلدعوى إلقضائية إلإدإرية متعلقة بالمصلحة إلعام إلإختصاصإعتبار قوإعد 
 للمجتمع؟
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 في النظام العامالقضاء الإداري  إختصاصطلب الأول: مدى تعلق قواعد الم
ام، وإن إلع ق بالنظامإذإ كان حكم إلقاعدة إلقانونية آمرإ لايجوز إلاتفاق على مايخالفه قبل هذإ متعل

صفة إلآمرة قد يعتبرها قاعدة أساسية في تنظيم إلمجتمع، وأنها لا تتعلق إلمشرع باضفاءإل
 إلخاصة.بالمصلحة 

وتقسيمها بين إلمصلحة إلعامة وإلخاصة هو  إلإختصاصغير أن إلكثير من إلفقهاء يرى قوإعد 
من  م بهاغير دقيق وإلأرجح أن تكون جميعها قوإعد متعلقة بالنظام إلعام توجب على إلأفرإد إلالتزإ

عية بنو  لإختصاصإفمبدأ إلنظام إلعام لقوإعد  1جهة ومن جهة أخرى تلزم إلقضاة بتطبيق أحكامها 
ور إنما يستمد من ضرورة إلتنظيم إلثابت وإلمستمر للدعاوى إلطعون إلقضائية إذ إنه يتصل بأم

 . 2وثيقة إلصلة بالتنظيم إلقضائي 
–يه بنوع إلإختصاصلما إعتبر قوإعد  ق إ م إ  807 المادةوهذإ ما ذهب إليه إلمشرع إلجزإئري في
بالتاي عام و المصلحة إلعامة للمجتمع وبالتالي متعلقة بالنظام إلإلنوعي وإلمحلي قوإعد آمرة متعلقة ب

–يه بنوع إلإختصاصنجده قد إتبع نفس إلاتجاه إلذي إنتهجه إلقضاء إلفرنسي لما إعتبر أن قوإعد 
ب ا يوجإلنوعي وإلمحلي قوإعد آمرة متعلقة بالمصلحة إلعامة للمجتمع أي متعلقة بالنظام إلعام مم

ها من تلقاء نفسه إذ لم يتم إثارته من قبل إلخصوم وفي أي حالة تكون علي على إلقاضي إثارته
 إلدعوى.

 :الإختصاصمرة لقواعد آثار صفة القاعدة الآ 
 : أي يجب على إلقاضي إثارته منإلإختصاصعلى إلمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها آمر  أولا:

ولا يعتبر ذلك  3قاضي نقض  تلقاء نفسه سوإء كان إلقاصي أول درجة أو قاضي إستئناف أو
 خروجا عن مبدأ حياء إلقاضي أو حكمه بما لا يطلبه إلخصوم.

 

شكالاته، أدين إستنبولي دمشق  إلإختصاصعبد إلهادي عباس /-1  .516-514ص  1995إلقضائي وإ 

 ص 2009رية للدعوة إلإدإرية ، منشاة إلمعارف إلإسكندمحمد عبد إلحميد مسعود، إشكالات إجرإءإت إلتقاضي أمام إلقضاء إلإدإري، إلنظرية إلعامة  -2
189. 

 1990سكندرية دولة فرع إلقانون إلعام، جامعة إلإ هرسالة لنيل شهادة إلدكتورإ ’إلدعوى إلإدإرية بغير إلفصل في إلموضوع  ءرمضان محمد نصار، إنقضا-3
 .47ص 
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م باعتبارها قوإعد متعلقة بالنظام إلعا إلإختصاصلبحث قوإعد  صدي إلمحكمةتإن أمر ثانيا: 
 وإلبث فيها يعتبر أمرإ وجوبيا على إلمحكمة وليس جوإزيا.

سابق على إلنظر في موضوع إلدعوى فان تصديها  إلإختصاصإن بحث إلمحكمة لمسالة 
ها، إذ أن إلفصل في موضوع إختصاصيفترض أنها قد أقرت  لإختصاصللموضوع دون إلتعرض ل

ها بنظر إلدعوى، إختصاصظهر دإئما في صياغة إلحكم متى إنتهى إلى إعلان لا ي إلإختصاص
 تتقرر بصفة ضمنية. إلإختصاصوتبعا لذلك فإن فصله في مسالة 

 في أية مرحلة كانت عليها إلدعوى  إلإختصاصيجوز للخصوم إلتمسك بعدم  ثالثا:
لى ععام ولا يجوز إلاتفاق إلمتعلقة بالنظام إل إلإختصاصيجوز للخصوم إلتمسك بعدم رابعا: لا

فاقهم سوإء إلنوعي أو إلمحلي فإن إت إلإختصاصمخالفتها فإذ ما إتفق إلأطرإف على مخالفة قوإعد 
كم إلمحا إختصاصيستبعد تماما فلا يجوز للأطرإف إلنزإع إلى مجلس إلدولة مثلا في حين إنه من 

إلدعوى أمام محكمة معينة رغم إلقضاء إلعادي أو إلاتفاق على رفع  إختصاصإلإدإرية أو من 
 1أنها غير مختصة محليا 

بالنظام إلعام خاصة منه إلمحلي إلا  إلإختصاصسبب تعلق قوإعد ولقد ذهب إلبعض إلى تبرير 
أن إلقضاء إلإدإري ليس قضاء لفض إلخصومات فقط بل هو قضاء رقابة على سلطة عامة 

يجب أن يكون مقيد بالمكان وإلزمان وإلموضوع، وتتولاها سلطة عامة  إختصاصوإلرقابة هي 
أو  إلإختصاصتباشرها على سلطة عامة إللتين يجب أن تكون محددتين بوضوح منعا لتدإخل 

 توزيعه خلافا لإرإدة إلمشرع ويزدإد إلأمر دقة في مجال قضاء إلاستعجال إلإدإري حيث يملك
فكيف  إلإختصاصة،لكن إلإشكال يثور عند مخالفة قوإعد إلقاضي سلطة توجيه أوإمر للإدإر 

 تصدى لها إلمشرع؟
 الإداري وتطبيقاته القضائية:القضاء  إختصاصثر مخالفة المطلب الثاني: أ

هي أول ما على إلقاضي وإلأطرإف إلتأكد منه عند رفع إلدعوى خاصة  إلإختصاصأن موضوع 
لة في حا له فان إلمشرع خول للخصوم وسيلة قانونية يتم إللجوء إليهاإلآمرةبعد إلتأكد من إلطبيعة 

 وإلذي يعتبر وسيلة دفاع  إلإختصاصفالدفع بعدم  إلإختصاصمخالفتها وهي وسيلة إلدفع بعدم 
 1990سكندرية دولة فرع إلقانون إلعام، جامعة إلإ هرسالة لنيل شهادة إلدكتورإ ’إلدعوى إلإدإرية بغير إلفصل في إلموضوع  ءرمضان محمد نصار، إنقضا-1

 .48ص 
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إلجهة إلقضائية إلمعروض أمامه إلنزإع بالنظر  إختصاصيثيرها إلمدعي عليه قصد إثبات عدم 
 وعلى هذإ إلأساس يجوز إلتمسك بهذإ إلدفع حتى إلإدلاء بدفوع إجرإئية أخرى أو 1في إلدعوى 

بدفوع موضوعية أو بدفوع عدم إلقبول وحتى بعد صدور حكم فرعي أو تمهيدي ومنه لا يمكن 
 . 2إلتنازل عنه وإلاتفاق على مخالفته 

 التطبيقات القضائية:
ن مفي إلعديد و بالرجوع إلى إلقضاء إلجزإئري فإننا نجد إن مجلس إلدولة ومنذ تأسيسه قد أكد 

 هي قوإعد آمرة متعلقة بالنظام إلعام ،ومن طلك نجد مثلا : إلإختصاصقرإرإته أن قوإعد 
في قضية ساطوح إحمد ضد مديرية إلتربية لولاية  26/07/1999مجلس إلدولة إلمؤرخ في قرإر 

افة صدرت هذه إلأخيرة مقرر أحالت بموجبه إلسيد ساطوح أمام إلهيئة إلتأديبية إضألما  سكيكدة
قدم إلسيد ساطوح دعوى  17/03/1998رى و بعريضة مسجلة يوم إلى قرإر نقله إلى جهة أخ

ضد إلمقرر أعلاه أمام مجلس إلدولة إلى أن هذإ إلأخير قضى برفض إلعريضة كونها  إلبطلان
قضائية غير مختصة مصرحا بانه "... وبدون حاجة درإسة أوجه إلعريضة حيث رفعت أمام هيئة 

ا يا ونهائيئمن ق إ م تفصل إلغرفة إلإدإرية للمحكمة إلعليا إبتدإ 274إنه و بمقتضى إلمادة 
نه إحيث  للطعون بالبطلان في إلقرإرإت إلتنظيمية أو إلفردية إلصادرة من إلسلطة إلإدإري إلمركزية

مجلس إلدولة وإنه في قضية  إختصاصحال فان موضوع إلعريضة لا يدخل في وفي قضية إل
من ذلك  3إلحال يتعين رفض هذه إلعريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية مختصة للفصل فيها

دون إلتطرق للموضوع معتبرإ أن  إلإختصاصفان مجلس إلدولة قد إثر من تلقاء نفسه مسالة 
 ام إلعام.إلنوعي من إلنظ إلإختصاصقوإعد 

ي سوإء منها إلنوعي أو إلمحلي متعلقة بالنظام إلعام ف إلإختصاصوعى هذإ إلأساس فان قوإعد 
إلمنازعات إلإدإرية.

 
 . 125أقسام إلقوإعد إلمرجع إلسابق ص -1

 . 43-42إدوإر عيد إلمرجع إلسابق ص  -2

 2006دإر هومة إلجزإئر  1مقتبس من إلحسين بن إلشيخ ملويا ،إلملتقي في مجلس إلدولة ج 26/07/1999در عن مجلس إلدولة في : إلقرإر إلصا -3
 . 182-178ص
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 خـاتـــــــــــــمـة
للمحاكم  إلإختصاصلاحظنا أن إلمشرع قد إعتمد إلمعيار إلعضوي رغم بساطته كأساس لانعقاد 

المحاكم إلإدإرية و ب إلمتعلق98/02من إلقانون  01دة في إلمادة إلإدإرية طبقا للقاعدة إلمجس
من قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية. 800/01إلمادة   

إلا أن إلمشرع لم يفسر معنى كلمة إلدولة وإلولاية وغيرها فبعض إلأعمال إلقانونية وإلمادية إلتي 
ضاء مثل تقوم بها هذه إلمؤسسات إلعامة لا تخضع كلها للقضاء إلإدإري بل ولا تخضع مطلقا للق

 إلمرإسيم إلتنظيمية وإلفردية حيث تصنف من أعمال إلسيادة.
 إلإدإريةمحاكم لل ،إلتي خولتإلإدإريةإلمدنية و  جرإءإتإلإمن قانون  801إلمادة  بالرجوع إلى   

.إعات إلتي تكون إلمؤسسات إلوطنيةإلفصل في إلنز   
 وهذإ ما ،ذه إلحالةه تتضمنلا ا هس إلدولة نجدلمج إختصاصو بالرجوع إلى إلموإد إلتي تنظم 

إعات إلمؤسسات إلعمومية إلوطنية ذإت إلصبغة ز فصل في نلة إلمختصة لإلجهحول لاايطرح إشك
. إلإدإرية  

كما نجد إن إلمشرع إلجزإئري إدر كان إلمعيار إلعضوي ليس حاسما في ضبط و تحديد      
ضاء إلإدإري فأورد مجموعة من و توزيعها بين جبهتي إلقضاء إلعادي و إلق إلإختصاصقوإعد 

و ف إ م إ أو بموجبي قوإنين خاصة فاعتمد على إلمعيار  802بموجبي إلمادة  إلإستثناءإت
نما على طبيعة إلنشاط إلتي تقوم به إلسلطة إلإدإرية  إلمادي إلذي لا يعتمد على أطرإف إلنزإع وإ 

لاحظ أن إلقاضي إلإدإري من كاستعمال إمتيازإت إلسلطة إلعامة أو تحقيق منفعة عامة كما ن
ه بحيث يتم تقدير إلنزإع حسب إختصاصخلال هذإ إلمعيار يستطيع توزيع أو تقليص مجالات 

طبيعة إلنشاط. لذإلك تجد أن إلمشرع إلجزإئري لا يعتمد على إلمعيار إلعضوي في مسائلة 
له إلقضائي بل يعتمد على إلمعيار إلمختلط أي إلمعيار إلعضوي و يكم إلإختصاص  

و يشرحه إلمعيار إلمادي و يكملهما معيار إلتشريع أي سن إلقوإنين إلخاصة كلما تطلب إلوضع  
 إلاقتصادي و إلسياسي ذلك .

 
 

تستمد أهميتها من إلنظام إلعام أي لا يجوز مخالفتها وإن هذه  إلإختصاصو باعتبار أن قوإعد   
هي من أعمال إلمشرع فهو وحده من يرسم قوإعد  96من دستور  122إلقوإعد طبقا للمادة 
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و يحددها و ضرورة  إن تتسم هذه إلقوإعد بالوضوح وإن تكون معروفة عند إلقاضي  إلإختصاص
. إلإختصاصة تنازع و إلمتقاضي و أعوإن إلقضاء لتفادي ظاهر   

لذلك وجب علينا إن نخرج بجملة من إلاقترإحات إلضرورية لتجسيد إلازدوإجية إلقضائية بصورة 
 فعلية. 

فصل بين قانون إلإجرإءإت إلمدنية وقانون إلإجرإءإت إلإدإرية . -  
ح إلقضائي و إلتي تفت إلإختصاصضرورة تعديل إلموإد إلتي تطرح إشكاليات عملية في تحديد  -

من ق إ م إ أي إقترإح إنشاء جهات قضائية  901و  801مجال للاجتهاد و إلتأويل منها إلموإد 
جديدة تختص بالاستئناف و يبقي مجلس إلدولة جهة نقض فقط وهذإ من إجل تقريب إلعدإلة من 

طن و تحقيق مبدأ إلتقاضي على درجتين .إلموإ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر و المراجع
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I. التشريع الأساسي 
إلمتضمن دستور إلجزإئر،  1996ديسمبر  07إلمؤرخ في: 96/438إلمرسوم إلرئاسي رقم  -1

 10في إلمؤرخ  02/03، إلمعدل و إلمتمم بموجب إلقانون رقم 1998لسنة  37جريدة رسمية عدد 
 رقمونبموجبالقان، إلمعدل و إلمتمم 2002لسنة  25إلجريدة إلرسمية للجمهورية، عدد  2002أفريل 
لسنة  63إلمتضمن إلتعديل إلدستوري، إلجريدة إلرسمية عدد  2008 رمبفنو 15إلمؤرخفي08/19

2008 . 
II.  التشريعات العضوية 

جريدة  30/05/1998مجلس إلدولة إلمؤرخ في إلمتضمن قانون 98/01إلقانون إلعضوي -1
إلمؤرخة في  43يدة رسمية عدد جر  11/13إلمعدل وإلمتمم بالقانون  37رسمية عدد 

03/08/2011 .  
متمم بالمرسوم إلتشريعي رقم إلمعدل وإل 1989ديسمبر  12إلمؤرخ في  89/21إلقانون رقم  -2

 77يتضمن إلقانون ألأساسي للقضاة إلجريدة إلرسمية عدد  1992أكتوبر 24إلمؤرخ في  92/05
إلقانون  إلمتضمن  2004بتمبر س 6 إلمؤرخ في 04/11إلمتمم بالقانون إلعضوي رقم إلمعدل و 

. 2004لسنة  57ساسي للقضاة إلجريدة إلرسمية إلعدد إلأ  
2- تعلق إلإنتخابات معدل و متمم م 07/02/1997إلمؤرخ :  97/07عضوي رقم إلقانون إل

لسنة  66جريدة رسمية عدد  07/02/2004إلمؤرخ في  01-04لعضوي بموجبي إلقانون إ
ن إلإنتخابات مؤرخ في يعدل قانو  07/08تعديل بموجبي قانون عضوي رقم  2004

. 48إلجريدة إلرسمية عدد  28/07/2007  

 
 
 
 

III. التشريعات العادية: 
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إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته إلجريدة  2006فيفري  20إلمؤرخ :  06/01إلقانون رقم -1
ت أو  26إلمؤرخ في  05/10بي إلأمر رقم إلمعدل وإلمتمم بموج 2006سنة  14إلرسمية عدد 

. 50إلجريدة إلرسمية عدد  2010  
إلمتضمن قانون إلإجرإءإت إلمدنية و  2008فيفري 25إلمؤرخ في  :   08/09إلقانون رقم  – 2

. 2008لسنة  21جريدة إلرسمية ل، عدد إلإدإرية إلجزإئري إل  
إلمتعلق بالمحاكم إلإدإرية ، إلجريدة  1998مايو  30 إلمؤرخ في : 98/02إلقانون رقم  – 3

إلمـــــــــــؤرخ في  11/195، إلمعدل و إلمتمم بالمرسوم إلتنفيذي رقم  1998لسنة  37إلرسمية عدد 
. 2011لسنة  29إلجريدة إلرسمية عدد  2011مايو  22:   
، إلجريدة إلرسمية  إلمتضمن قانون إلمالية 2014ديسمبر  30في :  14/10إلقانون رقم  – 4

. 2015لسنة  78عدد   
  37/2011ـــيةإلمتعلق بالبلديةإلجريدة إلرسم 07/2011/ 03إلمؤرخ في   11/10إلقانون رقم -5
.  12/2012عدد إلمتعلق بالولايةإلجريدة إلرسمية 02/2012/ 21إلمؤرخ في   12/07إلقانون رقم -6  
إلمتضمن قانون إلجمارك إلجريدة إلرسمية  07/1979/ 21إلمؤرخ في   79/07إلقانون رقم -7

إلجريدة  22/08/1998إلمؤرخ في  98/10إلمعدل وإلمتمم رقم  24/07/1979إلمؤرخ  30عدد 
.23/08/1998إلمؤرخة في  61إلرسمية عدد   

 ثانيا : قائمة المراجع 
إلقضاء إلإدإري ( ديوإن  إختصاصوفي رشيد ،قانون إلمنازعات إلإدإرية )تنظيم و لخ-1

. 2004إلمطبوعات إلجامعية بن عكنون  إلجزإئر   
. 2003محيو أحمد ،إلمنازعات إلإدإرية ،ديوإن إلمطبوعات إلجامعية بن عكنون إلجزإئر -2  
إبرإهيم عبد إلعزيز شبها ،إلقانون إلإدإري )عمال إلإدإرة إلعامة ،إمتيازإت إلإدإرية إلعامة أعمال -3

. 1974ر إلجامعية بيروت بيعة إلإدإرة إلعامة ( د ،ط إلدإعامة ،وطإلإدإرة إل  
سايس جمال ،إلإجتهاد إلجزإئري في إلقضاء إلإدإري ،قرإرإت إلمحكمة إلعليا ،مجلس إلدولة -4

. 2013إلجزء إلثاني ،إلطبعة إلأولى ،منشورإت كليك ،إلجزإئر   
لمدنية و إلإدإرية ،دإر هومه ،إلجزإئر عبد الله مسعودي ،إلوجيز في شرح قانون إلإجرإءإت إ-5

2009 .  
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( ،دإر هومه ،إلجزإئر إختصاصلهبوحميدة ،إلوجيز في إلقضاء إلإدإري )تنظيم و الله عط-6
2011 .  

.   2004إلعلوم ،إلجزإئر ر إلإدإري )مجلس إلدولة(، دإ ءمحمد إلصغير بعلي، إلقضا-7  
. 2005إلخلدونية للنشر و إلتوزيع ،إلجزإئر حسين طاهري ،إلمنازعات إلإدإرية ،دإر -8  
،دإر  1ط -درإسة مقارنة–إبرإهيم سالم إلعقيلي ،إساءة إستعمال إلسلطة في إلقرإرإت إلإدإرية -9

. 2008إلقنديل ،عمان   
طعيمة إلجرف ،إلقانون إلإدإري ،نشاط إلإدإرة إلعامة ،أساليبه ووسائله ،دإر إلنهضة إلعربية -10

.1985 5،إلقاهرة ، ط  
،دون  3محمد علي شطا ،إلتنظيم وإلإدإرة في إلنظام إلعام ،مكتبة عين شمس ،إلقاهرة -11

. 1973إلطبعة   
نبيل صقر ،إلوسيط في شرح قانون إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية ،د ط ،دإر إلهدى ،إلجزإئر -12

2009 .  
مدنية ،دإر هومه ،إلجزإئر حمدي باشا عمر ،مبادىءإلإجتهاد إلقضائي في مادة إلإجرإءإت إل-13

2002.  
،دإر  1ط -درإسة مقارنة–إبرإهيم سالم إلعقيلي ،إساءة إستعمال إلسلطة في إلقرإرإت إلإدإرية  -14

. 2008قنديل ،عمان   
محمد رفعت عبد إلوهاب ،إلقضاء إلإدإري ،إلكتاب إلأول ،مبدأ إلمشروعية ، منشورإت -15

  . 396ص  2002إلحلبي إلحقوقية ،بيروت 
 

 ثالثا :الرسائل الجامعية 
إلقضاء إلإدإري في إلجزإئر أطروحة دكتورإة دولة في إلقانون كلية  إختصاصعمر بوجادي ،-1

. 2010/2011إلحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو   
إلقضائي لمجلس إلدولة في إلنظام إلقضائي إلجزإئري رسالة ماستر  إلإختصاصمليكة بطينة ،-2

. 2004-2003كلية إلحقوق و إلعلوم إلإقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة   
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 رابعا : المقالات العلمية 
 

إلقضائي للمحاكم إلإدإرية في إلقانون إلجزإئري مجلة  إلإختصاصعبد إلحليم بن مشري ،تطور -1
. 2009أفريل  04حمد خيضر بسكرة إلعدد إلمفكر جامعة م  

إلقضاء إلإدإري في ظل إلإجرإءإت إلمدنية و إلإدإرية  إختصاصمجدة شهينازبولوح ،قوإعد -2
مجلة إلمنتدى إلقانوني دورية تصدر عن قسم إلكفاءة إلمهنية للمحامات بجامعة محمد  08-09

. 2009، أفريل  6خيضر بسكرة إلعدد   
بين إلنظامين إلقضائيين إلعادي وإلإدإري في  إلإختصاصقال حول توزيع إحسن بوسقيفة ،م  -3

. 2إلعدد  2002مجال إلمنازعات إلجمركية مجلة مجلس إلدولة   
 خامسا : المجلات القضائية :

. 232ص  2005لسنة  5مجلة مجلس إلدولة مطبعة إلديوإن عدد -1  
2003لسنة  04مجلة مجلس إلدولة مطبعة إلديوإن عدد  – 2  
2005لسنة  7مجلة مجلس إلدولة مطبعة إلديوإن عدد  – 3  
1إلعدد  2002مجلة مجلس إلدولة مطبعة إلديوإن لسنة  – 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس
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ـنالعنــــــــــــــــــاوي إلصفحة  
، ب،جأ  مقدمـــــــــــة 

 بين القضاء الإداري والقضاء العادي الإختصاصمعايير توزيع الفصل الأول:  4

ة لتحديد المنازعة الإدارية وتطبيقاته القضائيالأول:المعيار العضوي كأساس  المبحث 5  
 المحاكم الإدارية لإختصاصالمطلب الأول: المعيار العضوي كأساس  5

إلمحاكم إلإدإرية لإختصاصإلفرع إلأول: إلهيئات إلمحلية  6  
إلمؤسسة إلعمومية ذإت إلصبغة إلإدإريةإلفرع إلثانی:  9  
للمحاكم إلإدإرية إلإختصاصإلوإردة على  إلإستثناءإتإلفرع إلثالث : 10  
مجلس الدولة لإختصاصالمطلب الثاني: المعيار العضوي كأساس  19  
 إلإدإرية إلمدنية و  إلإجرإءإتفي قانون  إلأشخاصالإدإرية: إلأولإلفرع  19
قانون إلعضوي لمجلس إلدولةإلإلثاني: إلأشخاص إلإدإرية في  إلفرع 21  
إلأشخاص إلإدإرية حسب نصوص خاصة الثالث:إلفرع 23  
ائيةلتحديد المنازعة الإدارية وتطبيقاته القضالثاني:المعيار الموضوعي كأساس  المبحث 26  
المحاكم الإدارية لإختصاصالمطلب الأول: المعيار الموضوعي كأساس  27  
 إلفرع إلأول: إلقرإرإت إلصادرة من إلبلديات وإلمصالح إلإدإرية إلتابعة للبلدية 28
 إلفرع إلثاني: قرإرإت إلولاية وإلمصالح غير إلممركزة للدولة على مستوى إلولاية 29
 إلفرع إلثالث : قرإرإت إلمؤسسات إلعمومية )إلمصالح غير إلممركزة( 30
الدولة مجلس لإختصاصموضوعي كأساس المطلب الثاني: المعيار ال 31  
إلصادرة من إلإدإرة إلمركزية إلأعمالإلفرع إلأول:  31  
إلأخرى  وإلأعمالإلفرع إلثاني: إلعقود إلإدإرية إلتي تبرمها إلإدإرإت إلمركزية  36  
بحث الثالث : التطبيقات القضائية لمعايير تمييز المنازعة الإدارية لما 40  
إلأول: إلتطبيق إلقضائي للمعيار إلعضوي  إلمطلب 40  
إلتطبيق إلقضائي للمعيار إلماديإلثاني:  إلمطلب 41  
بين الجهات القضائية الإدارية الإختصاصتوزيع : الفصل الثاني 42  
م الإداريةمالإقليمي لل و النوعي الإختصاصالمبحث الأول :  43  
النوعــــــي للمحاكم الإدارية الإختصاصالمطلب الأول :  43  
إلمحاكم إلإدإرية بدعاوى إلمشروعية إختصاصإلفرع إلأول :  43  
إلمحاكم إلإدإرية بدعاوى إلقضاء إلكامل إختصاصإلفرع إلثاني :  51-  
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إلمحاكم إلإدإرية بقضايا إلمخولة لها بنصوص خاصة إختصاصإلفرع إلثالث:  52  
الإقليمي للمحاكم الإدارية الإختصاصالمطلب الثاني :  54  
إلإقليمي للمحاكم إلإدإرية حسب قانون إلإجرإءإت إلمدنية إلإدإرية إلإختصاصإلفرع إلأول: 54  
إ م و إ إلإقليمي للمحاكم إلإدإرية حسب ق إلإستثناءإتالإختصاصإلفرع إلثاني :  54  
ةإلنوعي إلإقليمي للمحاكم إلإدإري إلإختصاصإلفرع إلثالث: إلطبيعــــة إلقانونية لقوإعد  55  
النوعي والاستشاري لمجلس الدولة الإختصاصالمبحث الثاني :  56  
النوعي لمجلس الدولة الإختصاصالمطلب الأول:  57  
 إلفرع إلأول: مجلس إلدولة كقاضي درجة أولى وأخيرة 57
مجلس إلدولة بالفصل في إلطعون إلعادية وإلطعن بالنقض إختصاصإلفرع إلثاني :  50  
مجلس إلدولة كقاضي تنازع و بموجب نصوص خاصة إختصاصإلفرع إلثالث : 62  
ستشاري لمجلس الدولةالإ الإختصاصالمطلب الثاني :  65  
شاريةلإستإإلفرع إلأول:تنظيم إلهيئات  65  
ستشاري لاإإلفرع إلثاني : نطاق إلعمل  66  
ستشارةلإإع إلثالث: إلإجرإءإت إلمتبعة في إلفر  72  
القضاء الإداري  إختصاصالمبحث الثالث: الطبيعة القانونية لقواعد  74  
في النظام العامالقضاء الإداري  إختصاصالمطلب الأول: مدى تعلق قواعد  75  
القضاء الإداري وتطبيقاته القضائية إختصاصقواعد  المطلب الثاني: اثر مخالفة  76  
87  الخاتمة 
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